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 الاعلان

مزوري  ف عبداللطيفاروق  أنا   بعنوان    ، سعيد  الماجستير  بأن رسالتي  الاستثنائية  أعلن  الظروف 

 تحت كانت  ،دراسة تحليلية مقارنة   - وأثرها على الحقوق والحريات العامة في التشريع العراقي  

ولقد أعددتها بنفسي تماماً، وكل    ، الاستاذ المساعد الدكتور احمد مصطفى علي  وتوجيهات  إشراف

اقتباس كان مقيداً بموجب الالتزامات والقواعد المتبعة في كتابة الرسالة في معهد العلوم الاجتماعية.  

أؤكد بأنني أسمح بوجود النسخ الورقية والإلكترونية لرسالتي في محفوظات معهد العلوم الاجتماعية  

ن عملي الخاص، وأتحمل مسؤولية كل الادعاءات والأفكار بجامعة الشرق الأدنى. هذه الرسالة هي م

والتعليقات والاقتراحات والنصوص المترجمة في هذه الرسالة هي مسؤولية المؤلف. معهد العلوم 

الاجتماعية الذي أنتمي إليه ليس له أي تبعية أو مسؤولية علمية تحت أي ظرف من الظروف، جميع 

 ورة تخصني كمؤلف. مسؤوليات المصنفات المنشورة المنش 

 

 

 .المحتوى الكامل لرسالتي يمكن الوصول اليها من أي مكان 

  .رسالتي يمكن الوصول اليها فقط من جامعة الشرق الأدنى 

 ( إذا لم أتقدم بطلب للحصول  2لا يمكن أن تكون رسالتي قابلة للوصول اليها لمدة عامين .)

فسيكون المحتوى الكامل لرسالتي مسموح الوصول اليها    الفترة، على الامتداد في نهاية هذه  

 من أي مكان.
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 شكر وتقدير

تعالى:  قوله  من  علىَ    (،شكرتم لأزيدنكم  لئن )   انطلاقاً  منَ  أن  تعالى على فضله وكرمه  أحمدُ الله 

يديم   أن  وأسأله  تعالى  فأشكره  الدراسة  هذه  لإنجاز  شكري   علىووفقني  أقدم  كما  ونعمه،  فضله 

الذي بث فيَ حب العلم وأهله وزرع في    مزوريسعيد شرف    ف الغالي عبد اللطيوتقديري إلى أبي  

المعنوية والمادية في مراحل حياتي كلها وخاصة  الطموح منذ الصغر، وساعدني بكل صور المساعدة  

الذي أشرف   عليمصطفى    احمدالدكتور  كذلك الشكر والتقدير لأستاذي الفاضل   ،في أطروحتي هذه

هذه وقدم لي النصائح والتوجيهات القيمة والتعليقات السديدة لتكون الرسالة في أحسن    رسالتي على  

ر والتقدير موصول لزملائي في الدراسة كما ولا أنسى  وكذلك الشك  ،حال، فجزاه الله عنا كل خير

 ير موصول لكل من قدم لي المساعدة أن أقدم الشكر والتقدير لأصدقائي الأعزاء وكذلك الشكر والتقد

 . صغيرة وكبيرة خفية وظاهرة

 

 

 

 



iv 

 

ÖZ 

İSTİSNAİ DURUMLAR VE BUNLATIN IRAK MEVZUATINDAKİ KAMU HAK 
VE ÖZGÜRLÜKLERİ ÜZEİNDEKİ ETKİSİ 
KARŞILAŞTIRMALI ANALİTİK ÇALIŞMA 

Kamu özgürlükleri، halkın uzun bir mücadele ve mücadele sonrasına kadar elde 

edemediği، bedelini kan ve ruhla ödediği ve bu özgürlükleri elde edip kutsadıktan 

sonra anayasal ve hukuki metinlerle korunmasının sağlanması gerektiğinden 

büyük önem taşımaktadır ،Hukukun üstünlüğü، herkesin boyun eğmesi anlamına 

gelen yasallık ilkesine dayanmaktadır، Devlette، hükümdar ve yöneticilerden 

hukuka kadar، idarenin، normal koşullarda hak ve özgürlüklerin temel teminatı 

olarak kabul edilen tüm eylemlerinde hukuk kurallarına uyması gerekmektedir ، 

، Ancak، bu koşullar istikrar ve kalıcılıkla nitelendirilemez ، çünkü ülkenin güvenliği، 

devleti olağanüstü hal ، kuşatma veya savaş hali gibi anayasada öngörülen istisnai 

bir devleti uygulamaya zorlayan istisnai koşullardan kaynaklanan bir tehdide 

maruz kalabilir ve bu durumla başa çıkmak için devlet، yasallık ilkesinden sapmak 

zorunda kalır، Bazı olağan hukuk kurallarından، meseleleri kontrol etmek ve 

bütünlüğünü ve güvenliğini korumak için gerekli önlemleri alabileceği istisnai 

yasalara ayrılma şekli، ancak bu istisnai önlemler bazı insan hakları garantilerinin 

çalışmasını engelleyecektir ، 

    Bu çalışma kapsamında، istisnai durumlarda idari makamların yetkilerinin 

niteliği ve sınırları hakkında bireyler ve toplumun tüm katmanları arasında 

farkındalık ve kültür yaymayı، idari otoritenin keyfiliğini ve kanunların kendisine 

tanıdığı yetki ve sınırların kullanılmasında ısrarını engelleyen yeterli ve yeterli 

yasal sınırların ve pratik mekanizmaların oluşturulmasına ulaşılmasını 

amaçlamaktadır، Bunları kelepçelemek ve bu istisnai durumlarda kamu hak ve 

özgürlüklerinin ihlallerini sınırlamak ، 

 

Anahtar Kelimeler: idare، istisnai durumlar، haklar ve özgürlükler، yasallık، 

olağanüstü hal.. 
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ABSTRACT 

EXCEPTİONAL CİRCUMSTANCES AND THEİR İMPACT ON PUBLİC 
RİGHTS AND FREEDOMS İN IRAQİ LEGİSLATİON 

A COMPARATİVE ANALYTİCAL STUDY 

Public freedoms are of great importance، as the people did not obtain them until 

after a long struggle and struggle، they paid the price in blood and souls، and after 

they obtained and consecrated these freedoms، it was necessary to ensure their 

protection through constitutional and legal texts، In the state، from rulers and 

rulers to the law، the administration is required to abide by the rules of law in all 

its actions، which is considered a fundamental guarantee of rights and freedoms 

in normal circumstances 

However، these circumstances cannot be characterized by stability and 

permanence، as the country's security may be exposed to a threat resulting from 

exceptional circumstances that compel the state to implement a state of 

exceptional cases stipulated in the constitution، such as a state of emergency ، 

siege، or a state of war، The way it decomposes from some rules of ordinary law 

into exceptional laws according to which it can take the necessary measures to 

control matters and preserve its integrity and security، but these exceptional 

measures would disrupt the work of some human rights guarantees ، 

    In its content، this study aims to spread awareness and culture among 

individuals and all strata of society about the nature and limits of the powers of 

the administrative authorities in exceptional circumstances، and to reach the 

creation of sufficient and adequate legal limits and practical mechanisms that 

hinder the arbitrariness of the administrative authority and its persistence in 

exercising the powers and limits granted by the laws to it so that it is done 

Handcuffing them and limiting violations of public rights and freedoms in those 

exceptional circumstances 

 

Keywords: administration، exceptional circumstances، rights and freedoms، 

legality، state of emergency. 
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 الملخص 

 اقي الظروف الاستثنائية وأثرها على الحقوق والحريات العامة في التشريع العر 
 دراسة تحليلية مقارنة 

ان للحريات العامة اهمية كبيرة، فالشعوب لم تحصل عليها الا بعد نضال وكفاح طويل، دفعت ثمنه  

دماء وارواح وبعد ان حصلت على هذه الحريات وكرستها، كان لابد من ضمان حمايتها عن طريق 

المشروعية الذي يعني خضوع كل من  نصوص دستورية وقانونية، وترتكز دولة القانون على مبدأ  

في الدولة من حكام ومحكومين الى القانون مما يفرض على الادارة أن تلتزم بقواعد القانون في كل  

 .تصرفاتها والذي يعتبر ضمانة أساسية للحقوق والحريات في الظروف العادية

ا    أمن  فقد يتعرض  والدوام،  بالثبات  أن تتميز  الظروف لا يمكن  التهديد لكن هذه  الى  لبلاد 

الناتج من ظروف استثنائية تضطر معها الدولة تطبيق حالة من الحالات الاستثنائية المنصوص عليها 

الى   الدولة  تضطر  الوضع  ولمعالجة  الحرب،  حالة  أو  الحصار  أو  الطوارئ  كحالة  الدستور  في 

الى قوانين استثنائية    الخروج عن مبدأ المشروعية عن طريق تحللها من بعض قواعد القانون العادي

تستطيع بموجبها اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على زمام الامور والحفاظ على كيانها وأمنها لكن  

 .من شأن هذه التدابير الاستثنائية تعطيل العمل ببعض ضمانات حقوق الانسان

المجتمع فتهدف هذه الدراسة في مضمونها إلى نشر الوعي والثقافة لدى الافراد وطبقا    ت 

الاستثنائية، والتوصل لإيجاد  الظروف  الادارية في  السلطات  كافة حول ماهية وحدود صلاحيات 

حدود قانونية كافية وكفيلة وآليات عملية تقف حائلا دون تعسف السلطة الادارية وتماديها في مزاولتها  

و أياديها  تكبيل  يتم  بحيث  لها  القوانين  منحتها  التي  والحدود  الحقوق  للصلاحيات  انتهاك  من  الحد 

 .والحريات العامة في تلك الظروف الاستثنائية

 

 : الادارة، الظروف الاستثنائية، الحقوق والحريات، المشروعية، حالة الطوارئالكلمات المفتاحية
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 المقدمة

ــور مختلفة من   ــير على وتيرة واحدة بل تتخللها بين الحين والآخر صـ إن حياة الدول لا كيانها ووجودها تسـ

ــتثنائية تهدد تهديداً خطيراً، فالنظام القانوني المطبق في الظروف العادية الذي تحكم به الدولة   الظروف الاســ

ــاعها وظروفها العادية قد يعجز في أثناء الأزمات عن ضــــبط أمور الدولة وتقديم الحماية اللازمة   في أوضــ

اذة  تثنائية لتواجه تلك الظروف الشـ تقرارها، لذلك فقد وجدت نظرية الظروف الاسـ تمرار كيان الدولة واسـ لاسـ

ان دد كيـ ة التي تهـ دولـ اة الـ ل في حيـ اذ كـ ة اتخـ ذيـ التنفيـ ة  ل الســـــلطـ ة تخويـ ذه النظريـ ب على هـ ا، ويترتـ ا وأمنهـ هـ

الإجراءات والتدابير اللازمة للإبقاء على الدولة وإعلاء ســــلامتها مهما تضــــمنت من اعتداء على الحريات  

والحقوق العامة، وقد يؤدي هذا الأمر إلى الانحراف في اســـتعمال هذه الســـلطة والخروج عن الأهداف التي  

 نشدها إعلان حالة الظروف الاستثنائية وعدم مراعاة الضمانات الموضوعة للحريات في هذه الظروف.ي

 علاقاتها وتحكم تنظمها العام الاسـتقرار من حالة في تعيش  أن الدولة في الأصـل ومن هذا المنطلق إن     

 التي الدولية الاتفاقيات إلى إضـــافة والقانونية، الدســـتورية القواعد من مجموعة العادية الظروف هذه في

 بعض في الدولة تتعرض فقد الأصـل هذا  على المجتمع، واسـتثناء يعيشـها التي العادية الظروف مع تتلاءم

 اسـتثنائية وعندها ظروف في الدولة تصـبح وحينها واسـتقراره المجتمع أمن تهدد جسـيمة لأخطار الأوقات

 وتصـبح الظروف هذه مواجهة عن عاجزة العادية الظروف في سـارية كانت التي القانونية القواعد تصـبح

 وامتيازات صـلاحيات الإدارية للسـلطة تعطي اسـتثنائية بقواعد الاسـتثنائية الظروف مواجهة الضـروري من

 للأســف ولكن للبلا والاســتقرار الأمن إعادة أجل من العادية الظروف في وامتيازاتها صــلاحياتها تفوق

 والتعديات الانتهاكات على التغطية في الحكومات بعض يســتخدمه غطاء الاســتثنائية القواعد هذه اصــبحت

 وبديلا ورعاياها، الدولة مصـلحة عن بعيدة الشـخصـية مصـالحهم ولتحقيق العامة، والحريات الحقوق على

ــتخدامها عن ــتقرار الأمن تحقيق أجل من اس  من مدخلا تعد التي لصــلاحياتا  أبرز ومن للمجتمع، والاس

 بشـخص والمتمثلة التنفيذية السـلطة حلول صـلاحية هي وحرياتهم، الأفراد حقوق على والتعدي الفسـاد مداخل

 مبادئ على واضـح تعدي هي الصـلاحية وهذه التشـريعات، اصـدار في التشـريعية السـلطة محل الدولة برئيس 

 واجتماع التنفيذية السـلطة يد في السـلطات معظم يصـبح اذ السـلطات، بين الفصـل مبدأ  ولاسـيما الديموقراطية

 السلطة به تقوم الذي والفساد والتعدي التعسف هذا  في السبب ولعل مطلقة. مفسدة هو واحدة يد في السـلطات

 الاستثنائية. الظروف تنظم التي والانظمة القوانين في خلل وجود هو التنفيذية

الوزراء    الرئاسة ومجلس مجلس    أصدرفعلى الصعيد الداخلي وانطلاقا من نظرية الظروف الاستثنائية فقد       

  قانون الدفاع عن السلامة الوطنية  قانونا للطوارئ تحت اسم  2004مجتمعين في العراق في السادس من تموز  
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انه صد له  الموجبة  الأسباب  في  جاء  للإرهابين    اذ  الحازم  التصدي  الخطيرة. وضرورة  الامنية  للظروف 

والعابثين بالقانون وكذلك ما حصل من انتهاكات عديدة للحريات الشخصية في العراق في الاونة الاخيرة في  

والمتظاهرون   الصحفيون  له  لها  تعرض  التي  التعسفية  والتوقيفات  الاعتقالات  وخاصة  القانون  هذا  ظل 

ايدي أجهزه وزارتي الداخلية والدفاع العراقي وبقية الميليشيات، وكذلك التعدي على الحقوق    والمواطنون على 

والحريات الفردية ومنها التعدي على الحق في الكرامة والسلامة البدنية والذهنية واكثر من ذلك التعدي على  

لسنة    12سان في تقريرها رقم  الحق في الحياة، وليس ادل على ذلك ما نشرته المنظمة الاسلامية لحقوق الان

 الماهية الى دراسة  دعانا ما وهذا حول انتهاكات اجهزة الامن العراقية لحقوق الانسان في الموصل،  2005

 الاستثنائية الظروف في  الادارية  السلطة  صلاحيات  تناول  وكذلك الاستثنائية،  للظروف  القانونية  والطبيعة 

 الدراسة.  هذه في العامة والحريات الحقوق على وأثرها

 أهمية البحث 

ً  شهد مؤخرا  قد العراق كون التي نحن بصددها في  الدراسة أهمية تكمن      الإعلان على   تم استثنائية ظروفا

 الظروف  هذه وخلال  التنفيذية،  السلطة صلاحيات على اثره فيها وتوسعت خلالها،  الطوارئ فيها من حالة

 الحقوق على  التنفيذية السلطة لانتهاكات حد وضع أهمية يؤكد مما العامة، والحريات  الحقوق  من العديد انتهك

 والاستفادة الظروف، هذه في الاسلامية الشريعة نظر وجهة وتبيان الاستثنائية، الظروف في العامة والحريات

 والحريات الحقوق على الحفاظ يضمن بما الظروف، هذه علاج في الفقهاء وأقوال الشريعة نصوص من

 العامة وصيانتها من قبل السلطة وعدم انتهاكها والكف والحيلولة لعدم اختراق ما تم ذكره.

 البحث  مشكلة

 الظروف في الادارية السلطة صلاحيات  حقيقة  استيضاح الدراسة التي نحن بصددها في مشكلة  تتلخص        

 الدولي والشريعة الاسلامية، القانون لقواعد الصلاحيات هذه مطابقة ومدى العراقي في التشريع الاستثنائية

  في الادارية  السلطة  وتمادي تعسف وسبب  العامة، والحريات  للحقوق احترامها مدى وكذلك

 ويتنافى وحرياتهم الأفراد فيها حقوق تنتهك الاستثنائية بشكل الظروف في لها منحت التي الصلاحيات ممارسة

 السماوية.  والشرائع القوانين  لهم كفلته ما مع
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  البحث فرضيات 

ما هي الكيفية التي تتم من خلالها الحماية الدستورية والقانونية للحريات والحقوق العامة ؟ وهل ان   - 1

  والحريات؟ الدستور العراقي حقق الحماية الكافية للحقوق 

  انه ضمانة لها؟هل ان فرض القيود على الحقوق والحريات العامة يعد انتقاصا لها ؟ ام  -  2

  ؟  ةهل تتاثر الحقوق والحريات اثناء الظروف الطارئ-  3

  هل الحقوق والحريات العامة في الظروف الطارئة تتباين حسب كل حالة من الحالات  ؟ -  4

 ماهي الضمانات الدستورية والقانونية اللازمة لحماية الحقوق والحريات العامة في ظل الظروف - 5

 ؟ ٢٠٠٥لدستور العراقي الدائم لسنة ظل ا الطارئة في

 أهداف البحث  

 وممارسة الاستثنائية الظروف وقوع في أثناء تأثرا وأكثر بشكل جاد التشريعية السلطة دور تفعيل .1

 ودون  الانتهاك، من ويحفظها العامة  والحريات الحقوق  يعزز  بما  التنفيذية  السلطة  على  الرقابة  في  صلاحياتها

 الاستثنائية.  الظروف مع التنفيذية السلطة تعامل طريقة  في  ذلك يؤثر  أن

 ممارستها في  وتماديها الادارية  السلطة  تعسف  دون حائلا  تقف  كافية قانونية  إيجاد حلول وحدود .2

 العامة والحريات الحقوق انتهاك عن اياديها  تكبيل  يتم  بحيث الممنوحة لها بموجب القوانين لها للصلاحيات 

  الظروف.  تلك في

 البحث منهجية

 تحليل في التحليلي المقارن المنهج على  الباحث سيعتمد اذ التحليلي  المنهج اتباع على الدراسة تعتمد       

المقارن من خلال مقارنة التشريع   على المنهج أيضا الباحث وسيعتمد المختلفة،  جوانبها من البحث  موضوعات

 الشريعة الإسلامية.   بموقفالعراقي بتشريعات اخرى ومن جانب اخر مقارنته 

 هيكلية البحث   

مقدمة   تسبقها  فصول  ثلاثة  على  الدراسة  تقسيم  تم  المختلفة  جوانبه  في  الدراسة  موضوع  معالم  بيان  بغية 

فاهيم العامة المتعلقة بنظرية الظروف الاستثنائية العامة،  الدراسة، أما الفصل الأول فقد تم تخصيصه لبيان الم

حين   في  وتقسيماتها.  مضمونها  حيث  من  العامة  والحريات  الحقوق  ماهية  لبيان  الثاني مخصص  والفصل 

خصصنا الفصل الثالث لدراسة أثر الظروف الاستثنائية على الحقوق والحريات العامة، ومن خلاله تطرقنا  
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ني للظروف الاستثنائية على المستوى الوطني والدولي، وفي النهاية اختتمنا الدراسة بجملة  الى التنظيم القانو

 من الاستنتاجات التي توصلنا اليها اضافة الى ما ارتأينا تقديمه من المقترحات . 
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 الفصل الأول

 ماهية الظروف الاستثنائية 

كل   في  منها ضابطا  تتخذ  التي  القانونية  بالقواعد  نشاطاتها  كافة  في  تتقيد  التي  الدولة  القانون هي  دولة  ان 

الدولة قد تعتريها من حين لآخر   الثابت ان  انه من  المبدأ، الا  الحديثة هذا  أكدت التشريعات  تصرفاتها وقد 

وكل ما من شأنه أن يهدد امر الافراد    ظروف غير عادية كالزلازل، والبراكين، وحالات الحرب والثورات

وسلامتهم، فيعترض مبدأ المشروعية ظروف غير عادية وأزمات بصعب مواجهتها بالقوانين التي تم سنها  

اصلا للظروف العادية، ولمواجهة هذه الظروف اتجه الفقه و التشريع الى الاعتراف ومنح الجهاز التنفيذي  

القوانين العادي ة واتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة هذه الظروف وهذا ما تقرره حالة  صلاحيات الخروج عن 

 الظروف الاستثنائية.  

حيت لاقت نظرية الظروف الاستثنائية الاهتمام الكبير من جانب الفقه والتشريع، فلا يكاد يخلوا دستور من  

لتنظيم القانوني للدولة، ومن هذا  دساتير العالم من تنظيم حالة الظروف الاستثنائية، وهذا ما يبين اهميتها في ا 

القانونية والطبيعة القانونية   المنطق تم تخصيص الفصل الاول لتحديد مفهوم الظروف الاستثنائية وطبيعتها 

 للظروف الاستثنائية وشروط تطبيقها والأساس القانوني والتنظيم التشريعي للظروف الأستثنائية. 

 القانونية  مفهوم الظروف الاستثنائية وطبيعتها :1.1

نظرية قضائية من شأن القضاء الاداري والتي أضفي بمقتضاها صفة المشروعية    الاستثنائيةتعد الظروف  

على بعض الاعمال الادارية التي تعتبر اعمالا غير مشروعة فيما لو أصدرتها الادارة في الظروف العادية،  

للمرافق العامة، ويقصد    الاعتياديام والسير  باعتبارها اجراءات وتدابير ضرورية للمحافظة على الأمن الع

بالظروف الاستثنائية مجموعة الحالات الواقعية التي تنطوي على اثر مزدوج يتمثل اولها وقف سلطان القواعد  

القانونية العادية بمواجهة الادارة، ويتمثل ثانيها في بدء خضوع تلك الاعمال لمشروعية استثنائية خاصة او  
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ها ومضمونها، بالتالي ان الاستثنائية تحل محل المشروعية العادية في  استثنائية يحدد القضاء الاداري فحوا 

 بعض الظروف الاستثنائية بحيث تتسع صلاحيات الادارة بصورة غير منصوص عليها في القانون. 

الظروف الاستثنائية تتحقق اذا ما طرأ على الدولة ظروف تجعل السلطة التنفيذية فيها عاجزة وغير قادرة  

ض الامن و الاستقرار، الا من خلال لجوئها الى فرض اجراءات واوامر وقرارات خطرة تكون  على اعادة فر

في الغالب ماسة بحقوق الانسان الاساسية، ونظراً لما تتمتع به نظرية الظروف الاستثنائية من اهمية بالغة من  

كيان الدولة و الحفاظ على  خلال استناد الادارة عليها في مواجهتها للظروف غير العادية وذلك بهدف حماية  

الصالح العام، ومراعاة لعدم وضوح ماهيتها وتداخل المصطلحات فيها و وجود عدد كبير من المصطلحات  

التي تعبر عنها مما اوجد حالة من الخلط و اللغط في ماهية هذه النظرية وتنظيمها، وكان لزاما على الباحث  

مصطلحات التي تشابهها من حيث المعنى اللغوي و الاصطلاحي  بيان وتوضيح ماهية الظروف الاستثنائية و ال 

التي تتمتع بها،   القانونية  الطبيعة  المحيطة بها، وكذلك  الظروف  للتعرف بشكل موسع على هذه الحالات و 

القانونية   الطبيعة  التاريخية و  الاستثنائية ونشأتها  الظروف  الاتية: تعريف نظرية  العناوين  وذلك من خلال 

 لاستثنائية وشروط تطبيقها. للظروف ا 

 تعريف الظروف الاستثنائية ونشأتها التاريخية  :1.1.1

ان وجود مجموعة من المصطلحات المشابهة للظروف الاستثنائية اوجب بيان ماهية تلك الظروف التي تعد  

اتفاق ون العادية والتمييز بينها، حيث انه توجد بينها نقاط  الحالات غير  قاط خلاف،  طارئة وتبقى في إطار 

فكلاهما تختلف عن الاخرى من حيث الاسس الذي بنيت عليها والظروف التي تفرض فيها النتائج التي تترتب  

 عليها.

 تعريف الظروف الاستثنائية  اولاً:

اخذت النصوص الدولية وفي معرض معالجتها لموضوع الظروف الاستثنائية أكثر من مصطلح عند تحديدها 

 للمقصود بهذه الظروف. 

ذ نصت المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ام الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام  إ 

 . (1) م على ان حالات الطوارئ الاستثنائية هي الحالات التي تهدد حياة الامة1966

 
 
 . 1966( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 4المادة )  (1)
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مادتها الخامس عشر وصفتها بأنه    وفيم  1950نوفمبر لسنة    4في    الانسانكذلك الاتفاقية الاوروبية لحقوق  

   – حالة الحرب او الخطر العام الذي يهدد حياة الامة اما الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان  –

 . (2) فوصفتها بأنها اوقات الحرب او الخطر العام او اي ظرف اخر يشكل تهديدا لأمن واستقرار الدولة

لافات في الصياغة واستخدام المصطلحات التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية الثلاث بهذا  في ضوء هذه الاخت

الشأن فقد سعى الفقه الدول الى تحديد المقصود بفكرة الظروف الاستثنائية، وذلك بالاستهداء بدراسة الأعمال  

الدولي ومع تعهد الواقع  التشريعي وما يجري في  لهذه النصوص وتأريخها  الاتجاهات في هذا   التحضيرية 

 الشأن فقد ذهب رأي الى ان المقصود بالظروف الاستثنائية في تلك النصوص: 

الاستقرار   .1 وعدم  داخلي  او  خارجي  مسلح  نزاع  او  حرب  شكل  اتخذت  سواء  الخطيرة،  الازمات 

 الداخلي. 

 . (3)الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين او الفيضانات .2

بالظروف الاستثنائية او حالات الطوارئ يمكن ان تتخذ في الواقع الدولي   وذهب فريق آخر الى ان المقصود

 المعاصر ثلاثة اشكال: 

 حالة الحرب الفعلية او حالة الاستعداد لمواجهة حدوثها المتوقع. .1

 حالة وجود الارهاب او التخريب الداخلي، او الخشية من حدوثه.  .2

 . (4)الانهيار الاقتصاديالازمات الاقتصادية الحادة، او الخشية من حدوث  .3

كان ذلك نتيجة لما رآه الجانب من الفقه الدولي في ان المقصود بالظروف الاستثنائية غير الناتجة عن الحرب  

و التي جاءت بها الاتفاقية الامريكية يغاير ما جاء به العهد الدولي و الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان فقد  

كرة الخطر التي تهدد امن الدولة واستقلالها و التي اخذت به الاتفاقية الامريكية  رأى هذا الفريق من الفقه ان ف

فضلا عن غموضها وصعوبة تحديد المقصود بها فأنها تفسح المجال عند التطبيق امام هذه الدول الاطراف  

ا  الاتجاه  في  التوسع  وبالتالي  الاستثنائية  الظروف  ماهية  تفسير  في  للتوسع  الاتفاقية  هذه  من  في  التحلل  لى 

 التزامها الناشئ عن الاتفاقية. 

 
 
 . 1950الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان لسنة  ( من14المادة )(2)

 .2، ص 10ية، العدد اسحاق صلاح ابو طه، الظروف الاستثنائية وشرعية قوانينها في ضوء حماية حقوق الانسان، جامعة تلمسان، كلية العلوم القانونية و الادار  - (3)

 . 206، ص 2004د. الشافعي محمد البشير، قانون حقوق الانسان، منشأة الانسان، منشأة المعارف، الاسكندرية،   - (4)



8 

 

وهناك من الفقهاء من اعطى للظروف الاستثنائية، تعريفا شموليا فعرفها: انها نظام استثنائي محدد في المكان  

، وذلك بتدابير مستعجلة، وطرق  (5)والزمان لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد او جزء منها

 محددة لحين زوال التهديد. غير عادية، في شروط

يتم    – ان هذه التعاريف ورغم اختلافاتها، فهي تتفق على ان الظروف الاستثنائية هي نظام قانوني استثنائي  

التي تواجه ظروفا غير عادية، وخطر يهدد امنها واستقرارها، وهذا ما يدعوها   اليه من قبل الدولة  اللجوء 

 هذا الخطر. لاتخاذ تدابير غير عادية للحد من 

ويرجع اصل نظرية الظروف الاستثنائية الى مجلس الدولة الفرنسي الذي ابتدعها ويسمح باعتبار      

القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية لمواجهة هذه الظروف مشروعه على الرغم من يشوبها من عيوب  

تمدة من الظروف غير عادية، و  تجعلها غير مشروعة في الظروف العادية، وهذا على اساس الضرورة المس

التي يحق للإدارة في مثل هذه الظروف ان تتخذ بعض التدابير الاستثنائية متى ثبت ان ذلك لا مفر منه لحماية  

النظام العام، وتأمين عمل مؤسسات الدولة، وبذلك يكون في الاخذ بنظرية الظروف الاستثنائية توسيع لنطاق 

عب ما تصدره الادارة لمجابهة هذه الظروف، واضفاء صفة المشروعية  مبدأ المشروعية من اجل ان يستو

عليها بالرغم من عدم مشروعيتها، وهذا يعني تأكيد حق السلطة التنفيذية في استخدام سلطات واسعة في اثناء  

 .(6) الظروف غير العادية

 نشأة الظروف الاستثنائية  ثانياً: 

فالبعض من الفقهاء يرجع أصل هذه النظرية الى مجلس الدولة   لم تتفق الآراء حول أصل ونشأة هذه النظرية 

الفرنسي، حيث يذهب هذا الرأي الى ان المجلس هو الذي أنشأها وطبقها في ظروف الحرب العالمية الاولى،  

وبلور فكرتها ووضع شروطها وضوابطها بينما يذهب البعض الآخر من فقهاء القانون العام الى ان أصل هذه 

هو  اورد بعض    النظرية  الفقهية، وسوف  الكتب  في  المسلمون  الفقهاء  ما فصله  الاسلامية بحسب  الشريعة 

 القائلين بالرأي الأول ثم أبين أنصار الرأي الثاني وأوضح بعد ذلك ما يبدو لي من خلال تلك الآراء. 

لحرب العالمية  إن هذه النظرية من وضع القضاء الاداري، والذي أسسها مجلس الدولة الفرنسي بسبب ظروف ا

الثانية، وتوسع المجلس بعد ذلك في تطبيقيها خارج نطاق ظروف   الاولى وعمل بها خلال الحرب العالمية 

 
 
 . 779، ص 2001د. خيري احمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الانسان الدار الجامعية، القاهرة،   - (5)

 . 3اسحاق صلاح ابو طه، مصدر السابق، ص  - (6)
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، وعلى الرغم من تبني هذا الاتجاه غالبية فقهاء القانون العام الا ان البعض ذهب الى ان هذه النظرية  (7) الحرب

الثاني  العالمية  الحرب  ة، ووجدت في بنيتها مبادئ تصلح للظروف الاستثنائية  نشأت اول الامر في ظروف 

 .(8) الاخرى التي تتعرض لها البلاد كالكوارث الطبيعية، والازمات الاقتصادية 

وهناك من يقول ان النظرية عرفت منذ منتصف القرن التاسع عشر وقد تبناها المشرع الفرنسي، واعتمدتها 

، ويذهب رأي آخر في تحديد الاساس الفلسفي للنظرية حيث يقرر انه خلال  (9) بعض التشريعات الاستثنائية  

يسمح للسلطات الادارية باتخاذ    الحرب العالمية الاولى، وبالاستناد للضرورة المستمدة من ظروف الحرب،  

العادية، وقد صدر بناء على موقف مجلس الدولة الفرنسي في   للقانون الذي ينظم الظروف  قرارات مخالفة 

الحرب العالمية الاولى ما يفيد حق الادارة في هذه الظروف، ان تتخذ بعض التدابير الاستثنائية غير المشروعة  

 . (10)  م الظروف العاديةبمعيار القواعد العادية التي تحك

مولد نظرية الظروف الاستثنائية    1914،  1918ويذهب رأي في الاتجاه نفسه اذ يقول: شهدت الحرب ما بين  

 .(11) وشيد مجلس الدولة الفرنسي نظريته هذه لتوسيع الادارة لمواجهة الظروف غير العادية

نقص في التشريع خلال العمل، وليمكن   وهناك من يرى ان هذه النظرية ظهرت لإكمال ما يظهر من    

 . (12) الادارة العاملة من أداء رسالتها الخطيرة في مواجهة الظروف العصبية غير العادية

ويؤيد هذا الاتجاه الدكتور شاب توما منصور الذي يقول " ان هذه النظرية هي من صنع مجلس الدولة      

ان   للإدارة فيها  القضاء  العادية لتخضع لمشروعية  الفرنسي" والذي يجيز  تنحل مؤقتا من قيود المشروعية 

 . (13) خاصة وهي مشروعية الازمات

 يشابهه عما الفاظ ذات صلة بموضوع حالة الطوارئ وتمييز الظروف   :2.1.1

وقد تطبق الدول مختلف المصطلحات على النظام القانوني الخاص المتبع في حالات الازمات، مثل الحالة  

الاستثنائية و حالة الطوارئ وما الى ذلك، وتنطوي هذه الحالات الاستثنائية في كثير من الاحيان على ادخال  

 
 
 . 18، ص 1979ة للمعهد الدولي للعلوم الادارية،  د. نعيم عطية، الادارة والحرية في الاوقات غير العادية، مجلة العلوم الادارية، العدد الثاني، ديسمبر، تصدرها الشعبة المصري  - (7)

 . 52، ص 1981ة والاعلام، سعدون عنتر الجنابي، احكام الطروف الاستثنائية في التشريع العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، مطبعة وزارة الثقاف - (8)

 . 44، ص 1967لعربية، القاهرة، د. محمود محمد الحافظ، القضاء الاداري، دار النهضة ا  - (9)

 . 265، ص 1971، 1عاشور سليمان صالح شوايل، مسؤولية الادارة عن اعمال وقرارات الضبط الاداري، منشورات جامعة قار يونس، بنعازي، ط - (10)

 . 99، ص 1983د. سعاد الشرقاوي، القانون الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة،   - (11)

، د. مسن خليل، القضاء الاداري ورقابته لإعمال الادارة، 147، ص 1973، 1على آل ياسين، القانون الاداري، المبادئ العامة، المكتبة الدية للطباعة والنشر، بيروت، ط د. محمد  - (12)

 . 115، ص 1962منشأة المعارف، الاسكندرية، 

 . 183، ص 1971، 1داد، ط د. شاب توما منصور، القانون الاداري، دار الطبع والنشر، بغ  - (13)
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القيام مثلا بسن قوانين جنائية تطبق بأثر   سلطات استثنائية للاعتقال و الاحتجاز وانشاء محاكم عسكرية و 

والأسوأ من ذلك ان الدول في كثير من  رجعي وتفرض قيودا على الحق في التعبير و الاجتماع و التجمع،  

حالات القلاقل تلجأ الى التعذيب وغيره من ضروب اساءة المعاملة لاستخلاص اعترافات كما قد تلجأ الى  

الاختطاف والاعدام بدون محاكمة بمساعدة او بدون مساعدة من الجماعات الخاصة او شبه الخاصة، واضافة  

لى وسائل الانتصاف المحلية، مثل اوامر المثول امام القضاء، ومن ثم  الى ذلك، قد يعلق الحق في اللجوء ا

يترك مثلا ضحايا الاعتقال و الاحتجاز التعسفي بدون حماية قانونية مع ما قد ينجم عن ذلك من آثار مدمرة، 

 ئية و يمثل الحق في التعطيل اداة مرنة الغرض منها مساعدة الحكومات للتغلب على حالات الازمات الاستثنا 

(14) . 

من الاتفاقية الامريكية تسمحان بفرض قيود    12من العهد الدولي والمادة    18ينبغي الاشارة الى ان المادة  

معينة على حرية الشخص في المجاهرة بدينه او معتقداته، وهي قيود مسموح بها ايضا في حالات الطوارئ،  

الشرعية القانونية حيث يجب ان تكون هذه القيود  ولكن حتى في حالة الازمات الخطيرة لابد من احترام مبدأ  

مقرر بالقانون " وان تكون ضرورية لحماية السلامة العامة او النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق او  

 . (15) الحقوق والحريات الاساسية للأخرين 

والوجدان والدين لأي دواع اخرى، حتى  ولذلك يجب الا تفرض أية قيود على حق الشخص في حرية الفكر  

 . (16)  في النزاعات المسلحة او فيما عداها من حالات الازمات الخطيرة

 تعريف الظروف الاستثنائية وتمييزها عن المصطلحات المتشابهة

تشترك النظريات التي تحكم اعمال الادارة مع حالة الظروف الاستثنائية في بعض الخصائص، ولذلك يحدث  

ينهما لعدم وضوح حدودهما كي يتبين نطاق كل نظرية من هذه النظريات، اعمال ليست منها خصوصا  خلط ب

 نظرية اعمال السيادة. 

ومن هنا كان من الضروري ان نميز بين نظرية الظروف الاستثنائية وغيرها من النظريات التي تحكم اعمال  

 الإدارة. 

 
 
  733لمدعين العامين والمحامين، ص اقامة العدل في اثناء حالات الطواري، الفصل السادس عشر، حقوق الانسان في مجال اقامة العدل: دليل بشأن حقوق الانسان خاص بالقضاة وا  - (14)

 . 740و

 من الاتفاقية الامريكية.  12( من المادة 3الدولي ولكنه لا يرد في الفقرة )من العهد   18( من المادة 3ورد مصطلح " الاساسية" في الفقرة ) - (15)

 .204، ص 7)المجلد الاول(، الفقرة  A/56/40للجنة المعنية بحقوق الانسان، وثيقة الامم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  29انظر التعليق العام رقم  - (16)
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 لضرورة التمييز بين الظروف الاستثنائية وحالة ا  :3.1.1

ننتقل إلى التطبيق على ما حدث من ظروف استثنائي في العراق، نتيجة الجائحة التي عطلت مؤسسات        

العامة، فإنه وبإمعان النظر في   الحريات  المتعلقة بتقييد  الشروط الاستثنائية  العامة وفرض  الدولة ومرافقها 

الاستثنائي في إعلان الحرب وحالة الطوارئ تبينه المادة  ، نجد أن أصل الظرف  2005الدستور العراقي لسنة  

 :، البند تاسعاً، حيث جاء فيها، يختص مجلس النواب بما يأتي61

بناءاً  - أ  الثلثين،  بأغلبية  الطوارئ  وحالة  الحرب  إعلان  على  رئيس    الموافقة  من  مشترك  طلب  على 

 الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. 

 تعُلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمدي وبموافقةٍ عليها في كل مرة.  -ب

يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شئون البلاد خلال مدة اعلان   -ت

 ات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور. الحرب وحالة الطوارئ وتنظيم هذه الصلاحي

يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان   -ث

 الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها. 

احدة، وهذه سابقة لم تعهد ومن الملاحظ إن المشرع العراقي قد دمج إعلان الحرب وحالة الطوارئ في مادة و

 . 1925بها الوثائق الدستورية العراقية، ماعدا القانون الاساس لسنة 

قبل   مشترك من  الطوارئ من خلال طلب  الحرب وحالة  يتم إعلان  ان  الدستورية على:  الوثيقة  اكدت  وقد 

مشتركاً حيال الظرف  رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وهذا يلزم من ركني السلطة التنفيذية موقفاً 

الطارئ، وبطبيعة الحال يكون الإعلان بـأمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية  

  (17) .ومجلس النواب بموافقة الثلثين من الحضور طبقاً للدستور وأمر الدفاع عن السلامة الوطنية

س مجلس الوزراء، وهذا بعكس ما ورد في  جاء في النص ان يكون الطلب من قبل رئيس مجلس الوزراء ولي

؛ إذ اشترط اعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء وليس رئيس مجلس  1925القانون الأساس لسنة  

الوزراء لوحده ولهذا كان من الأنسب أن يكون طلب إعلان حالة الحرب والطوارئ بقرار من مجلس الوزراء  

 لس النواب. وبموافقة رئيس الجمهورية ويقدم الى مج 

 
 
الرقابة القضائية عليه، مجلة كلية القانون، جامعة    2004( لسنة  1فارس عبد الرحيم حاتم، سنان طالب عبد الشهيد، حالة الطوارئ بموجب أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم )  -(  17)

 178، ص2008الكوفة، العدد التاسع، 
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إلى   يتطرق  لم  الطوارئ،  وحالة  الحرب  نصه لإعلان  في  الدستوري  المشرع  ان  بالملاحظة  الجدير  ومن 

من  العديد  في  هو  كما  ذلك،  ذكر  المناسب  من  كان  له، وقد  الموجبة  الاستثنائي والأسباب  الظرف  حيثيات 

جمهورية ومجلس الوزراء، ومما  الدساتير الاخرى، حتى لا يخضع هذا الاعلان للتقدير الشخصي لرئيس ال 

   . (18) يشفع للمشرع العراقي بهذا النقص هو موافقة مجلس النواب على هذا الطلب بنسبة تعتبر عالية جداً 

 كيفية ادارة الازمات في الحالات الاستثنائية  :4.1.1

تختلف أدارة الأزمات عن الإدارة بالأزمة في أن الأولى تعني بذل كل ما يمكن للسيطرة على آثار الأزمة  

ويقتضي أن يكون هناك تناسب بين طبيعية الأزمة ووسيلة الحل في حين تعني الثانية خلق الأزمة من قبل 

المسئولون عن الإدارة بأنهم جديرون    القائمين بالإدارة لخلق فرص معالجة للازمة المفتعلة على نحو يثبت فيه

لحل   المطبقة  فالمعايير  مصالحهم.  يخدم  نحو  على  القائمة  الأوضاع  تغيير  وهو  لغرض  للوصول  بالإدارة 

وسائل   وهناك  ومنحازة  معاييرها شخصية  بالأزمة  الإدارة  أن  حين  في  محايدة  موضوعية  تكون  الأزمات 

  :  ل القواعد القانونية وهيمعنوية وأخرى مادية لمعالجة الأزمات من خلا 

أولاالوسائل المعنوية: تتمثل بالجانب النفسي والفكري عند الأفراد قبل حصول الأزمة وبعدها ويمكن تلخيصها  

 بالآتي:  

  الثقة بالنفس من خلال التعامل مع الأزمة..1

 الصبر والمطاولة والتحمل. .2

  التعاون مع الآخرين المعنيين بالأزمة. .3

اعتماد روح النص التشريعي القاعدة القانونية لا حرفيته من خلال البحث عن غاية المشرع من وضع ومحاولة  .4

 . )19( تطويعه بما يصلح الحال والوضع محل الأزمة

تتمثل بالتدخل الميداني لتوظيف أكبر قدر من المتاح ماديا من وسائل تستتبع   :ثانياً: الوسائل المادية والقانونية

   :تنظيماً قانونياً لها تتمثل على النحو الاتي

 تشكيل فريق عمل لمتابعة الأزمة يأخذ في تشكيله التنوع في التخصص وبحسب نوع الازمة. .1

 
 
 . 206، ص 2008اقية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، زهراء سعد مهدي، نظرية الضرورة وتطبيقاتها في الدساتير العر -( 18)

، لزيادة المعلومات انظر  6/1/2021، تاريخ زيارة الموقع :  26/12/2012، تاريخ النشر: زمات في العراقدور القواعد القانونية في حل ألاعبد الرسول عبدالرضا جبار شوكة،  - (19)

 الموقع الالكتروني : 

vice_showarticle.aspx?fid=7&pubid=4648http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/ser 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/repository1_publication11211_26_5249.pdf
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/repository1_publication11211_26_5249.pdf
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/repository1_publication11211_26_5249.pdf
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=4648
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 الأدوات المناسبة لتجاوز الأزمة. رصد المستلزمات المادية المتمثلة بالمال او الأيادي العاملة و.2

 استمرار العمل من دون التقيد بوقت معين لمواجهة الأزمة. .3

 توظيف النصوص التشريعية الملائمة لحكم آثار الأزمة وتبويبها تشريعيا. .4

إن معالجات ادارة الازمات في الحالات الاستثنائية تنطوي على طبيعة اقتصادية فيقتضي من خلال إصدار  

ساعد على تطبيق النصوص التي تستهدف تحقيق منافع اقتصادية للمجتمع ومنها الاستثمار فقانون  تشريعات ت

القوانين و التشريعات العراقية المعدل بوضعه الحالي يتعذر تطبيقه إلا من    2006لسنة    13الاستثمار رقم  

انون تحسين وحماية البيئة  خلال منظومة تشريعات بعضها قائمة تقتضي التعديل ومنها قانون أيجار العقار وق

وغيرها من القوانين المتعلقة بالملكية العقارية والبعض الأخر من القوانين يتطلب تشريعها ومنها قانون التحكيم  

القضاء   من  بدلا  للتحكيم  اللجوء  فرصة  منحه  من خلال  المستثمر  نفس  في  الاطمئنان  يبعث  الذي  التجاري 

اية للمستثمر الأجنبي كما جاء في النص التشريعي العراقي من المادة  الوطني وبالمقابل وفر وسائل تكفل رع

التي نصت على ان المنازعات الناشئة بين الإطراف الخاضعين لأحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون    27

ا  العراقي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لإحكام القانون العراقي حصرا أو يكون فيه

 . (20)  الاختصاص للمحاكم العراقية

العراقي ويكون الاختصاص فيها للمحاكم .1 القانون  الناتجة عن عقد العمل حصرا لإحكام  المنازعات  تخضع 

 العراقية، ويستثنى من ذلك العامل غير العراقي إذا نص عقد العمل على خلاف ذلك. 

ات الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق  إذا كانت أطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازع.2

 على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة او إي اتفاق أخر لحل النزاع بينهم. 

ترتب على نزاع بين الشركاء او بين مالك المشروع او الغير في مشروع يخضع لأحكام هذا القانون توقف    اذا .3

العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص والطلب من مالكي المشروع تسوية أمره خلال  

الشركاء او بين مالك المشروع  مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور. وإذا مرت هذه المدة من دون تسوية الامر بين  

الشركاء   او احد  لتصفية المشروع مع أخطار مالك المشروع  القانونية  للهيئة اتخاذ الإجراءات  والغير. فان 

بذلك ويتم إيداع مبلغ التصفية في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة او اي حقوق للغير وبعد صدور حكم  

 قضائي باستحقاقها. 

 
 
 ، لزيادة المعلومات انظر الموقع الالكتروني، المصدر السابق :  6/1/2021، تاريخ زيارة الموقع :  26/12/2012عبد الرسول عبدالرضا جبار شوكة ، تاريخ النشر:  - (20)

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=4648 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=4648
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النزاع خاضعا لأحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على آلية حل النزاع بما فيها  اذا كانت أطراف  .4

 الالتجاء إلى التحكيم وفقا للقانون العراقي او أية جهة أخرى معترف بها دوليا. 

ير المسائل  المنازعات الناشئة بين الهيئة او أية جهة حكومية أو بين أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون في غ.5

في   أما  المدنية.  المسائل  في  العراقية  والمحاكم  للقانون  تخضع  القانون.  هذا  أحكام  احد  بمخالفة  المتعلقة 

المنظم للعلاقة بين   العقد  للتحكيم على أن ينص على ذلك في  اللجوء  التجارية فيجوز للأطراف  المنازعات 

لى ذلك من حصول ازمة في العلاقة بين المستثمر  الإطراف، ومنعا لاستغلال المستثمر الأجنبي وما يترتب ع

على إنشاء نافذة واحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات   3/ 9والهيئة الوطنية للاستثمار فقد نصت المادة 

الأقاليم والمحافظات تتولى منح الإجازة والحصول على الموافقات من الجهات العراقية وفق القانون وقد جاء  

 . (  2009(  لسنة  3خلي في المحافظات غير المنتظمة في الأقليم رقم النظام الدا 

ان الوسائل لمعالجة وجود قوانين أجنبية تتعارض مع النظام العام كما أشار القانون المدني العراقي في المادة  

الأحكام  التي نصت على أنه : لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي قررته النصوص السابقة أذا كانت هذه  32

التي نصت على ان    130مخالفة للنظام العام أو للآداب في العراق ولكن بطريق أخر والى نفس المعنى المادة

  2يلزم أن يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا ولا مخالفا للنظام العام او للآداب وإلا كان العقد باطلا  – 1

المتع  – الإحكام  بوجه خاص  العام  النظام  من  والأحكام  ويعتبر  والميراث  كالأهلية  الشخصية  بالأحوال  لقة 

المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في المال المحجور والمال  

الظروف   في  المستهلكين  لحاجة  تصدر  التي  القوانين  وسائر  الجبري  التسعير  وقوانين  الدولة  ومال  الوقف 

 . (21)  الاستثنائية

 كالاتي:  2006لسنة  4العراق رقم   –وجاء قانون الاستثمار في اقليم كوردستان 

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والدوائر المعنية بتحديد المواقع التي تخصص للمشاريع الاستثمارية    اولا:

لمواقع مخصصة  في كل محافظة والتي ستقام مستقبلا وفقا لهذا القانون وتؤشر على صور قيودها بان هذه ا 

 لأغراض الهيئة. 

 
 
 عبد الرسول عبدالرضا جبار شوكة، الموقع الالكتروني، مصدر سابق.  - (21)
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تقوم الدوائر ذات العلاقة وبالتنسيق مع الهيئة بتحديد وتخصيص ما يحتاج اليه المشروع من الاراضي    ثانيا: 

ضمن التصميم الاساسي داخل المدن وخارجها عن طريق الايجار او المساطحة وبسعر تشجيعي وفق ضوابط  

 . (22)ع وايجار اموال الدولة النافذ في الاقليمتضعها الهيئة استثناء من احكام قانون بي

للمجلس وبناء على اقتراح الهيئة تمليك الاراضي التي تخصص للمشاريع الاستراتيجية بسعر تشجيعي    ثالثا: 

عند   العامة  المصلحة  ومقتضيات  واهميته  المشروع  طبيعة  تراعى  ان  على  بدل،  بدون  او  الهيئة،  تقترحه 

 ن احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ في الإقليم. التمليك، وذلك استثناء م

يتم وضع اشارة عدم التصرف على الاراضي التي تخصص للمشاريع الاستثمارية لدى دوائر التسجيل    رابعا: 

 العقاري المختصة ولا يتم رفعها الا بموافقة تحريرية من الهيئة بعد قيام المستثمر بتنفيذ جميع التزاماته. 

للهيئة ولضمان تحقيق اهدافها صلاحية تملك الاراضي المملوكة للدولة ملكا صرفا بدون بدل وتملك   خامسا: 

المثقلة بالحقوق التصرفية بعد اطفاء الحقوق التصرفية عليها وتعويض اصحابها   للدولة  الاراضي المملوكة 

 بهذا الخصوص. تعويضا عادلا ومناسبا بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية 

للمستثمر شراء واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لتاسيس وتوسيع وتنويع وتطوير المشروع    سادسا: 

وفق احكام هذا القانون في حدود المساحة والمدة التي تقدر في ضوء اهداف المشروع والحاجة الفعلية مع  

 . (23)مراعاة احكام الفقرة ثالثا من هذه المادة

 اريخية لنظرية الظروف الاستثنائية النشأة الت

ولدت نظرية الظروف الاستثنائية في فترة الحرب العالمية الاولى في حكمين صادرين عن مجلس       

الدولة الفرنسي لهذا أطلق عليها تسمية سلطات الحرب، للدلالة على طبيعة الظروف الاستثنائية التي ظهرت  

ظروف الاستثنائية، فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي الحرب  فيها، فلقد كانت روف الحرب أوضح صورة لل

محدثة ومنشئة لظروف استثنائية تبرر توسيع صلاحيات الادارة وسلطاتها لهذا قيل ان هذه النظرية القضائية  

واعيد التأكيد عليها في الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في الفترة الواقعة ما    1918و  1914ولدت ما بين  

 . 1945و 1939بين 

 
 
 .2006لسنة  4العراق رقم  –قانون الاستثمار في اقليم كوردستان   -(22)

 وردستان، مصدرسابق.قانون الاستثمار في اقليم ك  -(23)



16 

 

وبالتالي اذا كانت نظرية الظروف الاستثنائية قد ولدت في فترة الحرب العالمية الاولية تحت تسمية نظرية  

سلطات الرب وصلاحياتها، فان هذا يعتبر مظهراً ضيقاً ومحدوداً للظروف الاستثنائية، ومنه لا يوجد تطابق  

لظروف الاستثنائية وعلة ذلك ان الظروف الاستثنائية  وتقابل كامل ودائم بين نظرية سلطات الحرب ونظرية ا

قد تحدث في وقت السلم العادي، اي خارج فترات الحرب، كما ان بعض الظروف التي تحدث في فترات 

الظروف   نظرية  ان  عن  فضلا  نفسها،  الحرب  من  اكثر  الاستثناء  من  عالية  درجة  على  تنطوي  الحرب 

الضبط الاداري، ليتجلى اثرها الجوهري في توسيع تلك الصلاحيات  الاستثنائية تؤدي الى توسيع صلاحيات  

لتأمين السير الطبيعي و الاعتيادي للمرافق العامة و المحافظة على النظام في الفترات الحرجة، او فترات  

الازمات سواء كانت ناجمة عن الحرب او غيرها، لهذا فان الحرب الخارجية او الداخلية، إذا كانت الانموذج  

 . (24)  لمثالي للفترات الحرجة، لكنها ليست الوحيدةا 

 الطبيعة القانونية للظروف الاستثنائية وشروط تطبيقها :2.1

نتناول في هذا القسم الطبيعة القانونية للظروف الاستثنائية وشروط تطبيقها، وخاصة أعمال السيادة التي تعد  

ان   إذ  المشروعية،  لرقابة  من أخطر الاستثناءات على مبدأ  الادارية لا تخضع  السلطة  اعمال  هنالك بعض 

 القضاء. 

لوائح الضرورة التي تصدرها السلطة التنفيذية في غيبة البرلمان  ومن الاسس القانونية الاخرى هي    

والمحافظة على    أو تصدرها السلطة التشريعية لمواجهة ظروف استثنائية عاجلة تهدد أمن الدولة وسلامتها

 المرافق العامة. النظام العام و

 الطبيعة القانونية للظروف الاستثنائية   :1.2.1

أماكن محددة،  أو  فترات معينة  لتجيز طارئة، في  القانوني  الفقه  الظروف الاستثنائية في  لقد جاءت نظرية 

وف  لتمكين السلطة التنفيذية من اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة المخاطر والتحديات الاستثنائية في مثل تلك الظر

الاستثنائية التي تعصف بكيان الدولة والمجتمع فتهدد وجودهما، ولكن فقهاء القانون اختلفوا في تحديد الطبيعة  

 . (25)  القانونية للظروف الاستثنائية

نظرية الظروف الاستثنائية نظرية قانونية تنسب هذه النظرية إلى الفقه الألماني إذ ذهب الفقه الألماني    

أن   التي  الى  أنها هي  النظرية على  الألماني هذه  الفقه  فهم  وقد  قانونية،  نظرية  الظروف الاستثنائية  نظرية 

 
 
 . 100، ص2011، 1علي خطار شنطاوي، موسوعة القضاء الاداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، الجزء  - (24)

 .18، ص 1982د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشاة المعارف بالإسكندرية،  -(25)
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كانت   إذا  للقانون  فالدولة لا تخضع  ولذلك  تحقيق مصالحها،  بهدف  وذلك  له  وهي تخضع  القانون  أوجدت 

لدولة حيثما تواجه ظروفاً  مصلحتها تقتضي علم الخضوع للقانون ومخالفته، وبناء على هذا الأساس فإنه يحق ل 

استثنائية تحتاج إلى إجراءات وتدابير غير منصوص عليها في الدستور او التشريعات العادية مخالفة الدستور  

والتشريعات، وعندها تعتبر الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمعالجة الحالات الطارئة  والاستثنائية  

وال  الدولة  على  خطرا  تشكل  الدستور  التي  خالفت  وإن  حتى  ومشروعة  قانونية  وتدابير  إجراءات  مجتمع 

 .      (26)  والقوانين العادية،

هذا وقد كان لجانب من الفقه الفرنسي بصمته في هذا المذهب ولكن لم يكن هناك تطابق فيما جاء به الرأي  

للحكومة الحرية الكاملة بل أوجد بعض  الفرنسي لما جاء به الفقه الألماني، حيث أن الفقه الفرنسي لم يترك  

الضوابط والشروط، هذا ويعد الفقيه الفرنسي "ديجي" هو أول من اتجه إلى كون نظرية الضرورة هي نظرية  

قانونية في فرنسا، حيث أباح للسلطة التنفيذية الفرنسية إصدار لوائح الضروري على الرغم من خلو الدستور  

  .(27) ذا بهدف مواجهة الظروف العاجلة ودفع أخطارهاالفرنسي من نص يبيح ذلك وكان ه

 شروط الطبيعة القانونية للظروف الاستثنائية اولاً:

تتمتع  البلا وهي  على  قد تطراْ  التي  العادية  الحالات غير  لينظم  قانوني جاء  الاستثنائية هي نظام  الظروف 

بطبيعة قانونية خاصة بها، كما تجدر الإشارة إلى أن هناك شروطاً يجب أن تتوافر في هذه الظروف کي تعلن  

ستثنائية التي منحها الدستور لها في تلك  الدولة أنها تمر بظروف استثنائية وأنها بحاجة لتطبيق السلطات الا

الاستثنائية   للظروف  القانونية  الطبيعة  لنتعرف على  المطلب  الحالات، هذا ما سنبينه بشكل مفصل في هذا 

 وكذلك بيان الشروط اللازمة لتطبيق هذه الظروف، وذلك من خلال الفروع الاتية: 

 شروط تطبيق حالات الظروف الاستثنائية ثانياً: 

في تعدادها لصلاحيات مجلس النواب على    2005من الدستور العراقي لسنة    61البند التاسع من المادة  ينص  

 ما يأتي:  

الجمهورية   .1 رئيس  من  مشترك  طلب  على  بناء  الثلثين  بأغلبية  الطوارئ  حالة  اعلان  على  الموافقة 

 ورئيس مجلس الوزراء. 

 بالموافقة عليها في كل مرة.  تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلاً للتمديد .2

 
 
 .18د. سامي جمال الدين، مصدرسابق، ص   - (26)

 . 24-23أحمد عبد المالك سويلم أبو درايي، مصدر سابق، ص - (27)
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يخول رئيس مجل الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان   .3

 حالة الحرب وحالة الطوارئ وتنظيم هذه الصلاحيات بقانون بما لا يتعارض مع الدستور. 

 ا لتطبيق هذه المادة هي:  ومن خلال نص هذه المادة يتبينُ لنا ان الشروط التي يستلزم توافره

قيام حالة الحرب او قيام ظرف استثنائي لا يمكن مواجهته بالقوانين الاعتيادية وان مثل هذا الظرف يجسد  .1

 تهديداً للوحدة الوطنية او سلامة الوطن. 

النواب يطلبون فيه الموافقة على  .2 ان يقدم طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى مجلس 

 حالة الطوارئ.  اعلان

 موافقة ثلثي مجلس النواب على اعلان حالة الطوارئ او تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية. .3

 صدور قانون يبين الصلاحيات التي يتم منحها لرئيس الوزراء لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي. .4

الاستث.5 الظرف  هذا  مواجهة  في  لصلاحياته  الوزراء  مجلس  رئيس  ممارسة  تتعارض  لا  احكام  ان  مع  نائي 

 الدستور. 

ان يعرض رئيس مجلس الوزراء الاجراءات التي اتخذها في ظل الظرف الاستثنائي والنتائج التي انتهى اليها  .6

 . (28) بعد اتخاذ تلك الاجراءات المناسبة خلال خمسة عشر يوما من تأريخ انتهائها

 الاستثنائية موقف الشريعة الإسلامية من نظرية الظروف   :2.2.1

عليه وسلم وأغلبية صحابته   كتاب الله وسنة رسوله صلى الله  الى  مستندين  المسلمون  الفقهاء  حيث فصلها 

ِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ  }تعالى :  الى قوله مستندين مَ وَلحَْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لِغيَْرِ اللََّّ مَ عَليَْكُمُ الْمَيْتةََ وَالدَّ غَيْرَ   إنَِّمَا حَرَّ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  ِ عَليَْهِ وَقَدْ  وَمَا لَكُمْ ألَاَّ تأَكُْلوُ}وقوله تعالى   .(29)   {باَغٍ وَلَا عَادٍ فلََا إثِْمَ عَليَْهِ ۚ إِنَّ اللََّّ ا ذُكِرَ اسْمُ اللََّّ ا مِمَّ

بِغيَْ  بأِهَْوَائِهِمْ  ليَضُِلُّونَ  كَثيِرًا  وَإِنَّ  إِليَْهِ ۗ  اضْطُرِرْتمُْ  مَا  إلِاَّ  عَليَْكُمْ  مَ  حَرَّ مَا  لَكُمْ  لَ  أعَْلَمُ  فصََّ هوَُ  رَبَّكَ  إِنَّ  عِلْمٍ ۗ  رِ 

 . (30)  {باِلْمُعْتدَِين

عرف نظرية الظروف الاستثنائية وطبقها تطبيقا، تعجز عنه النصوص القائمة لثلاثة  ان التشريع الاسلامي  

 .(31) عشر قرنا، قبل ان تظهر على السنة فقهاء فرنسا

 
 
 . 255-254، ص  2007، ايلول 8، العدد  14أمير حسن جاسم، نظرية الظروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، المجلد  - (28)

 . 173بقرة، الاية: سورة ال - (29)

 . 119سورة الانعام، الاية:  - (30)

 . 233، ص 1971د. عبد الله مرسي، سيادة القانون في الشريعة الاسلامية والشرائع الوضعية، المكتب المصري الحديث، القاهرة،   - (31)
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وهناك رأي في الاتجاه نفسه يقول : ان الذي لفت نظري ان النظرية بحثت في الشريعة الاسلامية السمحة  

ى مجلس الدولة الفرنسي فضل تشييد هذه النظرية فقالوا : انه هو  وان فقهاء القانون الوضعي قد ارجعوا ال 

الذي خلق هذه النظرية يرجعون اصلها الى   الفرنسي هو  الدولة  ان مجلس  اذ بينما يقولون  الذي خلقها.،،، 

القاعدتين المشهورتين " الضرورات تبيح المحظورات" و الضرورة تقدر بقدرها" ناسين او متناسين ان هاتين  

عدتين هما من القواعد الاصولية في الشريعة الاسلامية وانه يتفرع عنهما امور عدة، منها نظرية الظروف  القا

 .(32) الاستثنائية في وضعها الحديث

كذلك هناك من يؤكد ان أصل وجود الظروف الاستثنائية من القاعدة الشرعية القائلة "الضرر يزال" والتي  

الاسلامي، ويستندون في ذلك الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر  تعد من القواعد الكلية في الفقه  

 .(33) ولا ضرار وقاعدة "المشقة تجلب التيسير" وقاعدة كلما ضاق الامر اتسع"

والواقع ان محور الرأي الثاني هو ما ورد بالقرآن الكريم، وكذلك السنة النبوية الشريفة " ولم يقتصر الامر  

ردت تطبيقات قضائية للرسول صلى الله عليه وسلم ان تقطع الايدي في السفر وذلك لكي لا  على ذلك وانما و

يلتحق المسيء بالعدو و يضر بالمصلحة العامة حيث ورد الحديث الشريف لا يقام الحد في ارض العدو، كذلك  

محجن الثقفي    فان سعد بن ابي وقاص قائد جيش المسلمين في حرب فارس من اجل اقامة حد الشرب على ابي 

خشية ان تأخذه العزة بالإثم فيلتحق بالأعداء ويهلك، وروي ايضا ان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه  

 .(34) نهي قطع يد السارق في عام الجماعة

 الاساس القانوني والتنظيم التشريعي للظروف الاستثنائية   :3.1

نظرية حالة الطوارئ التي بمقتضاها يجوز للإدارة التحلل من مراعاة    – اقام قضاء مجلس الدولة الفرنسي  

في   الصادر  الامر  جاء  القضاء  بهذا  وتأثرا  الفردية  الادارية  الاعمال  مباشرة  تنظم  التي  الشكلية    2القواعد 

الذي يسمح لوزير الداخلية في حالة الطوارئ المطلقة باستبعاد الاجنبي دون المثول    1945ثاني سنة  تشرين ال 

حالة   تطبيق  سوء  الفرنسي  الدولة  مجلس  قضاء  راقب  فقد  ذلك  ومع  الاستبعاد  بنظر  المختصة  اللجنة  امام 

قام مجلس الدولة الفرنسي  الطوارئ فجعل المساس بالحريات العامة دون توافر هذه الحالة موجبا للتعويض وا 

نظرية للظروف الاستثنائية اكثر خطورة من نظرية الطوارئ فيما يتعلق بتهديد الحريات العامة، وبمقتضى  

هذه النظرية يجوز للإدارة ان تقوم بما هو ضروري لمباشرة اعمالها في الظروف غير العادية وتجيز لها هذه  

 
 
 . 140، ص 1966الرابع، السنة العاشرة، د. ابراهيم درويش، نظرية الظروف الاستثنائية، مجلة إدارة قضايا الكومة، العدد   - (32)

 . 47، ص 1974د. يحيى الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،   - (33)

 .66، ص 1967د. فؤاد العطار، القضاء الاداري، المطبعة العالمية، القاهرة،   - (34)
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القانونية، و بموجب هذه النظرية اعتبرت اعمالا مشروعة لتلك  الظروف ان تتجاوز مؤقتا عن تدرج القواعد 

 . (35) الاعمال التي تعد باطلة بسبب الانحراف في استعمال السلطة اذا ما بوشرت في الظروف العادية

 أساس نظرية الظروف الاستثنائية في الشريعة والقانون   :1.3.1

ترتكز نظرية الظروف الاستثنائية على اساسين اولهما أساس نظرية الظروف الاستثنائية في القانون وثانيهما 

 أساس نظرية الظروف الاستثنائية في الشريعة الإسلامية وسنبينها على النحو التالي:  

 أساس نظرية الظروف الاستثنائية في القانون  اولاً:

لاستثنائية نظرية قانونية بحيث تتيح الخروج على احكام القانون والدستور  يرى وايزمان ان نظرية الظروف ا 

عند تعرض الدولة الى اخطار استثنائية، ويدعو وايزمان الى المحافظة على الدولة جاعلا ذلك واجبا على  

ما يذهب   الادارة الا انه لا يبرر بقانون بل بحكم الواقع ومن ثم يعدها نظرية سياسية تستند الى الواقع وهو

اليه "بارتلمي وكاريه دي مالبرج" حيث يقول الاخير " لا يجوز لنا ان تعطي لونا قانونيا لما ليس قانونيا في  

 .  (36)  الحقيقة"

وهكذا وفق هذا التصور السياسي للنظرية تكون الظروف الاستثنائية نظرية سياسية، وان الاعمال والاجراءات  

الة الضرورة تبرر سياسيا أمام البرلمان حتى لو كانت مخالفة للقانون، أما  التي تتخذها الحكومة تحت الحاح ح

الفقه العربي الذي تبنى هذا الاتجاه فهو قليل، ويرى ان هذه النظرية ذات مدلول سياسي، وليس قانوني وإنها  

 .(37) تبرر واقعيا من دون ان يكون لها سند قانوني

اذن فالأمر على وفق هذا الرأي ان تكون تصرفات الادارة ومنها سلطات الضبط الاداري غير مشروعة لانها  

مخالفة للقانون الا ان قانون التضمينان يضفي عليها صفة المشروعية لصدورها في ظروف استثنائية وبقصد  

ي في واقع الحال، ومن الخطورة  دفع الخطر عن الدولة وصيانة النظام، العام وهي مشروعية ذات طابع سياس

الادارة وسلطات   ترك  يعني  ذلك  لان  نظرية سياسية،  الاستثنائية  الظروف  نظرية  الاتجاه وجعل  هذا  تبني 

الضبط الاداري تتصرف في الظروف الاستثنائية من دون ضوابط قانونية او قضائية ثم تصل الى اعفاء عن  

ي ايضا تعريض حريات الافراد وحقوقهم للانتهاك، وقد يحصل  اخطائها مبررا بالظروف الطارئة، وهو ما يعن 

ذلك من دون ان تستدعي الاحوال غير العادية ذلك، لذا فهو اتجاه لا نرجحه لأنه  لا يقيم الموازنة بين واجب  

 
 
 48، ص 2009الحامد للنشر والتوزيع،  ن في قانون الطوارئ دارأفين خالد عبد الرحيم، ضمانات حقوق الانسا - (35)

 . 29، ص  2017ونية، علي نجيب حمزة، سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية )دراسة مقارنة(، المركز العربي للنشر والتوزيع، مكتبة دار السلام القان - (36)

 . 101، ص 1966، 1مصر، ط  –في المقارن وفي تشريع الجمهورية العربية المتحدة، منشأة المعارف، الاسكندرية  د. زكريا محمد عبد الحميد محفوظ، حالة الطوارئ  - (37)
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الادارة و سلطات الضبط الاداري في صيانة النظام العام، وبين الحفاظ على الحقوق و الحريات التي كفلها  

 .(38)  تورالدس

 أساس نظرية الظروف الاستثنائية في الشريعة الإسلامية ثانياً: 

تعرف الظروف الاستثنائية عند فقهاء الشريعة الاسلامية بالحالة التي يتعرض فيها الى الخطر في دينه او  

انها لا    نفسه او عقله او عرضه او ماله فيلجأ من اجل تخليص نفسه الى مخالفة الدليل الشرعي الثابت"، كما

تقتصر على حالة الضرورة التي تصيب الافراد بل تنطبق على حالة الضرورة التي تتعرض لها الدولة وتهدد 

كيانها أو مصالحها الاساسية، ولا فرق بين اعمال حالة الضرورة في نطاق الافراد وبين اعمالها في مجال  

ضي التخفيف و التيسير، الا انها بالنسبة للدولة  الدولة سوى في ان الضرورة اذا كانت في نطاق الافراد قد تقت

الاسلامية قد تفرض اتخاذ اجراءات استثنائية كتقييد الحريات او اتخاذ اجراءات رادعة او تشديد العقوبات  

 .(39) على غير ذلك مما تفرضه الضرورة لحفظ كيان الدولة الاسلامية ومصالحها الاساسية"

الاستثنائي الظروف  نظرية  الفقهية  وتستند  القاعدة  القائمة على  الضرورة  فكرة  الى  الاسلامية  الشريعة  في  ة 

الشهيرة : "الضرورات تبيح المحظورات"، فعند الضرورة تباح الافعال المحرمة، كإباحة الفطر في رمضان  

ومن كان معرضا للموت من الجوع فله ان    .(40)  او اكل الميتة او شرب الخمر عند الاكراه او شيء من ذلك

يأكل الميتة، ومن خشي على نفسه الهلاك عطشا له ان يشرب الخمر، وقد فسر رسول الله  صلى الله عليه  

وط قيام الضرورة في حالة الجوع " بأن يأتي الصبوح و الغبوق ولا يجد ما يأكله" اي يجيء عليه   وسلم شر 

فالتحريم اتى من اجل حماية مقاصد الشريعة الخمس : حفظ النفس و النسل    .(41)  الصباح و المساء بدون طعام

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ  }لذا فلا تباح الافعال المحرمة الا للضرورة استنادا لقوله تعالى    .(42)  و المال و العقل و الدين

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  ن الضرورة في الشرع الاسلامي ليست فقط من اسباب  وقد بينت الاية ا   .(43)  {باَغٍ وَلَا عَادٍ فإَنَِّ اللََّّ

 تحقيقا للمصلحة الضرورية الكلية.  .(44) امتناع العقاب بل ايضا تبيح الفعل فتجعله مشروعا

 
 
 . 30، ص  2017ونية، علي نجيب حمزة، سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية )دراسة مقارنة(، المركز العربي للنشر والتوزيع، مكتبة دار السلام القان - (38)

، جامعة محمد خيضر 26لانسانية، العدد  بد الجبار الطيب، السلطة المالية لولي الامر على الافراد في الظروف الاستثنائية "دراسة في الفقه الدستور الاسلامي"، مجلة العلوم اع  -   (39)

 . 62، ص 2012بسكرة، 

 . 253، ص 1972لشرائع الوضعية"، رسالة دكتوراه، جامعة الاسكندرية، مصر عبد الله مرسي سعد، القضاء الاداري ومبدأ سيادة القانون "دراسة مقارنة با - (40)

 .15، ص 1969ابراهيم زكي اخنوخ، حالة الضرورة في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - (41)

 . 10ص  1971العلمية، المجلد الثاني، بيروت، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، الموافقات في اصول الشريعة، دار الكتب  - (42)

 . 115سورة النحل، الاية:  - (43)

 . 17-15ابراهيم زكي اخنوخ، حالة الضرورة في قانون العقوبات، مصدرسابق، ص   - (44)
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الخمر، أذ أجل سعد بن ابي وقاص   من أمثلة تطبيقات نظرية الضرورة وقت الحرب منع اقامة حد شرب 

رضي الله عنه قائد جيش المسلمين في حرب فارس اقامة حد شرب الخمر على ابي محجن الثقفي خشية أن  

تنع عن اقامة الحد عليه  تأخذه العزة بالإثم فيلتحق بجيش الاعداد فيهلك، ولما رأى حسن بلاءه في المعركة ام

بتاتا مع النهي ورد في اقامة حد السرقة في دار الحرب لا في حد شرب الخمر كما سبق وفعل رسول الله 

وسلم   عليه  الله  الظروف    .(45)   صلى  نظرية  فيها  برزت  التي  الاقضية  اشهر  من  تعتبر  التطبيقات  وهذه 

عية لضرورة دفع الضرر الناتج عن الظرف غير العادي الاستثنائية، و التي توقف فيها العمل بالأحكام الشر

 الذي واجهته الامة الاسلامية في ذلك الزمان. 

 المبررات القانونية للظروف الاستثنائية والتنظيم التشريعي لها   :2.3.1

نظرا لخطورة نظامي حالة الطوارئ على الحقوق والحريات العامة، فإنه من الضروري معرفة ماهي الأسباب  

ا  لحماية  أو  عاجلة  دستورية  قوانين  بمقتضى  يتقرر  قانوني  نظام  انها:  على  توافرها،  يجب  التي  لمبررات 

المصالح الوطنية، ولا يلجأ اليه الا بصفة استثنائية ومؤقتة لمواجهة الظروف الطارئة التي تقصر عنها الادارة  

 . (46) الحكومية الشرعية وينتهي بانتهاء مسوغاته  

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  4الاتفاقيات الدولية، جاءت المادة رقم )اما على صعيد 

التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها (47) لتنص على انه  1966لسنة   : في حالات الطوارئ الاستثنائية 

التي يتطلب الحدود  للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق  الوضع تدابير لا تتقيد  رسمياً يجوز  ها 

بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة  

عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس  

 اعي.  أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتم

 يعتبر مبدأ المشروعية الحد الاعلى لسلطة الحكام وتصرفات الهيئات العامة، وهو يستند على العناصر الاتية:  

 الالتزام بالقانون بمفهومه الواسع وما يختزنه بحسب ظروف الزمان والمكان. :  العنصر الاول

م القانوني الوضعي المنظمة للاختصاص،  الالتزام بقاعدة القانون الاعلى في مجال تدرج النظا: الثاني العنصر

والمنظمة لصحة التصرفات والقرارات أياً كان مصدر هذه القاعدة سواء اكانت تلك المصادر مكتوبة كالدستور  

 
 
 . 259عبد الله مرسي سعد، القضاء الاداري ومبدأ سيادة القانون "دراسة مقارنة بالشرائع الوضعية"، مصدرسابق، ص  - (45)

 . 13مصدر سابق، ص  –د. زكريا محمد عبد الحميد محفوظ، حالة الطوارئ في القانون المقارن وفي تشريع الجمهورية العربية المتحدة   - (46)

 .1966( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 4المادة رقم )-(47)
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ام التشريع ام اللوائح، أم اكانت تلك المصادر غير مكتوبة كالمبادئ العامة للقانون أم العرف ام اكانت تلك  

 القضاء.  المصادر متمثلة بأحكام

الثالث بعض   لا:العنصر  العامة  للهيئات  كلاهما  يقرر  ان  من  القضاء  ولا  المشرع  المشروعية  مبدأ  يمنع 

القضاء   يمتنع  فقد  للقانون،  الخضوع  الية  من  وبشروط خاصة  جزئيا  بالخروج  لها  تسمح  التي  الامتيازات 

الفقه  لمبررات خاصة عن ان يمارس حقه في التعقيب والرقابة عن بعض اعمال السلطة التنفيذية مما يدرج  

 . (48) والقضاء على تعريفها بأعمال السيادة

في حالة الطوارئ السياسية اتجه الكثير من الدول الى ان اعلان تطبيق نظام حالة الطوارئ السياسية، ولابد  

وان يستند الى مبررات اخرى غير الحرب، كما في وجود خطر داهم يحدق بالدولة كحالة العصيان المسلح  

الاضطرابات بالغة الخطورة او الكوارث العامة، كما تستند اعلانها الى الخطر الناجم عن الحرب الذي لا  او  

 يتعلق بالأعمال الحربية. 

وفي حالة اعلان الطوارئ السياسية لابد من الاّ تتحرر السلطة التنفيذية من سيادة القانون الا على وفق القانون  

 .  (49) ظام الطوارئ القانوني الى حكم استبدادي مطلقالصادر بإعلانها، حتى لا ينقلب ن

الاستثنائي   النظام  هذا  تطبيق  الى  الالتجاء  تطبيقه سبب  اساليب  اختلاف  الطوارئ على  ويبين تشريع حالة 

ويحدد مدة سريانه والمناطق التي تطبق فيها، وتخضع سلطات الطوارئ عند مباشرتها لهذه السلطات للرقابة  

حيث الموافقة على اعلان حالة الطوارئ ابتداءً كما في قانون الطوارئ في مصر، او مد العمل  البرلمانية من  

بها كما في قانون حالة الاستعجال وقانون الاحكام العرفية في فرنسا، وقانون الطوارئ في العراق، فلو رأى  

ن الطوارئ او عدم مد العمل البرلمان عدم جدية الاسباب التي تتذرع بها الحكومة فله ان يرفض العمل بقانو

به عند انتهاء المدة المحددة لسريانه. كما تخضع هذه السلطات للرقابة القضائية للتأكد من انها لم تخرج عن  

القانون وان تكون هذه السلطات قد قيدت الحقوق والحريات بالقدر   نطاق المشروعية الاستثنائية المقرة في 

 . (50) ستثنائية فالضرورة تقدر بقدرهاالكافي والضروري لمواجه الظروف الا

قرارات عديدة تخص   2005اما موقف القضاء الاداري العراقي فلم يصدر القضاء العراقي بعد عام     

تحديد الظرف الاستثنائي ومباشرة السلطات الاستثنائية لمهامها غير الاعتيادية لدرء الاخطار الجسيمة الناجمة  

 
 
 . 145، ص 2003 –مصر  –القاهرة –، دار النهضة العربية 2ط  –الضبط الاداري دراسة مقارنة د. محمد الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات   - (48)

 . 31- 30مصدر سابق، ص – د. زكريا محمد عبد الحميد محفوظ،  - (49)

 . 140مصدر سابق، ص  –د. محمد الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري دراسة مقارنة   -( 50)
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ا موقف القضاء العراقي حيال بعض اوجه الظروف الاستثنائية وذلك في أحد  عن تلك الظروف، ولكننا تلمسن

 قرارات المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك في أحد أحكام رئاسة محكمة استئناف نينوى. 

كما تضمن الطلب تساؤل مجلس النواب، فيما إذا كان بإمكانه تخويل هيئة الرئاسة في مجلس النواب بالموافقة  

من الدستور عند    61الة الطوارئ على وفق ما ينص عليه البند ب من الفقرة تاسعاً من المادة  على تمديد ح

التدقيق والمداولة توصلت المحكمة  أ المذكور سلفا؟  وبعد  البند  المنصوص عليها في  تعذر تحقيق الأغلبية 

 :  (51)  ، إلى ما يأتي6/12/2006الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 

من الدستور المطلوبة عند إعلان حالة    61ان أغلبية الثلثين المقصودة في البند أ من الفقرة تاسعاً من المادة  .1

الطوارئ هي أغلبية الثلثين لأعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق النصاب لانعقاد الجلسة المنصوص  

لو أراد أغلبية الثلثين لأعضاء مجلس النواب  من الدستور، لأن المشرع    59عليه في الفقرة اولاً من المادة  

 من الدستور.  92والفقرة ثانياً من المادة  70كافة لنص على ذلك كما هو وارد في الفقرة اولاً من المادة 

اما بصدد التساؤل حول امكان مجلس النواب تخويل هيئة رئاسة المجلس الموافقة على تمديد حالة الطوارئ  .2

من الدستور عند تعذر تحقيق الأغلبية المنصوص    61ند ب من الفقرة تاسعاً من المادة  على وفق ما ورد في الب

عليها في البند أ من نفس الفقرة. فقد وجدت المحكمة الاتحادية العليا ان الدستور لم ينص على إمكانية مجلس  

الة عدم تحقق الأغلبية  النواب تخويل هذه الصلاحية إلى هيئة رئاسة المجلس، وان كان الأمر يقتضي ذلك في ح

الدستور   الشروع بتعديل  انتهاء دورته مما يقتضي مراعاة ذلك عند  أو  المجلس  المطلوبة وفي حالة عطلة 

 . (52) بوضع نص يتيح ذلك 

 الإطار القانوني للظروف الاستثنائية   :3.3.1

الظروف الاستثنائية هي  لا يوجد معيار محدد لاعتبار ظرف ما استثنائيا من عدمه، على الرغم من نظرية  

من صنع الاجتهاد ومن ثم يكون القضاء هو الذي يحدد إطار هذه الظروف على ضوء الوقائع والمعطيات  

المتوافرة لديه عند النظر في المراجعة المرفوعة اليه، ولا شك في ان الظروف الاستثنائية قد اصبحت قليلة،  

 . (53) اخلية والزلازل والفيضاناتخاصة تلك التي تنجم عن الحروب والاضطرابات الد 

 
 
 . 30/11/2008، تاريخ 2008/ ت. ج /  41القضاء الاعلى، رئاسة محكمة استئناف نينوى، الهيئة التمييزية، العراق، اتحادي، استئناف، العدد / جمهورية العراق، مجلس  -( 51)

،   30/11/2008، تاريخ 2008ج / / ت.  41جمهورية العراق، مجلس القضاء الاعلى، رئاسة محكمة استئناف نينوى، الهيئة التمييزية، العراق، اتحادي، استئناف، العدد /  -(52)

 مصدر سابق.

 . 267المصدر السابق، ص –تنظيم اداري وعقود ادارية  – الجزء الأول –القانون الإداري العام –د. يوسف سعد الله الخوري   -( 53)



25 

 

وعليه يتوجب التمييز بين تلك الظروف والتي تعد طارئة او خطيرة ولكنها تبقى في إطار الحالات العادية  

غير الاستثنائية، فكلاهما تختلف عن الاخرى من حيث الاساس والنتائج، فالظروف الاستثنائية تشمل دائما  

ير صحيح، فالوضع الذي يستوجب حلا سريعا طارئا لا يشتمل على صفة  الحالات الطارئة، الا ان العكس غ

الظرف الاستثنائي، ذلك ان وجود الظروف الاستثنائية يجب ان يكون مؤكدا غير متنازع عليه او ان يكون  

 .(54) مثبتا من قبل الادارة التي تدعيه وتستفيد من نتائجه

 اء القانون، وكما يلي: نعرض في هذا الفرع المعايير التي قدمها بعض فقه

أو بسبب ظروف  أولا:   الداخلية  الحوادث  الناجم عن  الخطر  اعتمد الاستاذ حامد مصطفى على معيار شدة 

الحرب في التمييز بين الحالات الاستثنائية وحالة الطوارئ والحرب والأحكام العرفية السلامة الوطنية، فقد  

 :  (55)  تضمنت الحالات الاستثنائية لديه ما يأتي

 الاجتماعات العامة والمظاهرات المعادية للنظام الجمهوري، أو التي تعرض السلامة العامة للخطر..1

 الاخطار الطبيعية المداهمة كالفيضان والزلزال والحرائق وانهيار الأبنية وانتشار الأوبئة. .2

 اضطراب الأمن في وحدات الدولة. .3

يمة اشد وطأة على كيان الدولة والاموال والحريات، وان  اما حالة الطوارئ والحرب، فقد اعتبرها مخاطر جس

حالة الطوارئ الشديدة تكون من وجهة نظره مساوية للحرب، ثم ربط حالة الطوارئ بالأحكام العرفية التي  

تعلن في حالة حصول احداث جسيمة تعرض الدولة او ناحية منها لخطر جسيم عام يهدد الامن والنظام العام،  

 . (56)  مساوية لحالة الحرب كوقوع غارة عدائية من جهة اجنبيةاو حصول حالة 

يرى الدكتور يوسف سعد الله الخوري انه لا يوجد مقياس محدد للقول بان ظروفا معينة تعد استثنائية ام    ثانيا: 

ظر  لا. فالقضاء هو الذي يحدد بالنتيجة اطار هذه الظروف في ضوء الوقائع والمعطيات المتوفرة لديه عند الن

التي تعتبر ظروفا طارئة او حتى   التمييز بين هذه الظروف وبين تلك  اليه، كما يجب  بالمراجعة المرفوعة 

خطيرة ولكنها تبقى في اطار الحالات العادية غير الاستثنائية، فكلاهما تختلف عن الاخرى بصورة اساسية  

ان العكس غير  والنتائج المترتبة عليهما ليست واحدة، فالظروف الاستثنائية تشمل   الا  دائما الحالة الطارئة 

الظرف الاستثنائي، ذلك ان وجود   الذي يستوجب حلا سريعا طارئا لا يشتمل على صفة  صحيح. فالوضع 

 
 
 . 268-267المصدر نفسه، ص -( 54)

 . 338-336، ص1968لاهلية، بغداد، د. حامد مصطفى، مبادئ القانون الإداري العراقي، شركة الطبع والنشر ا  -( 55)

 . 339-338د. حامد مصطفى، مصدر سابق، ص  -( 56)
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التي تدعيه   الادارة  قبل  مثبتا من  ان يكون  او  اكيدا غير متنازعا عليه  يكون  ان  الظروف الاستثنائية يجب 

 .   (57) وتستفيد من نتائجه

يرى الدكتور سامي جمال الدين ان قوانين الاحكام العرفية تسمى في الوقت الحالي بقوانين الطوارئ،    ثالثا:

وترجع اهمية تلك القوانين الى انها تعد اقوى مظهر للتشريعات الاستثنائية. وانها اشد القوانين خطورة على  

في مصر ام في فرنسا. فقد ظهر اول قانون  الحقوق والحريات، كما انها اسبق قوانين التفويض ظهورا سواء 

، وفي فرنسا فقد  1923لسنة     15وهو قانون رقم     1923ينظم الاحكام العرفية في مصر مواكبا لدستور  

المعدل، كما ترجع أهميته قوانين الاحكام العرفية الى ان الدساتير ساهمت في   1849بأغسطس    9كان قانون  

اليها وفي بع اللجوء  التشريعية والتنفيذية  تنظيم كيفية  السلطتين  التي تحكمها وتتقيد بها كل من  القواعد  ض 

(58) . 

يفرق الدكتور زكريا محمد عبد الحميد محفوظ بين حالة الطوارئ والاحكام العرفية، فالأولى يقصد بها    رابعا: 

 . (59) حالة الطوارئ السياسية ويقصد بالثانية حالة الطوارئ العسكرية 

السيد  خامسا: واقتصادية    يرى  الى طبيعية واجتماعية  تتنوع  الاستثنائية  الظروف  ان صور  الشريفي  علي 

 وسياسية وعسكرية، وكما يأتي: 

الظروف الاستثنائية الطبيعية: وتشمل الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والسيول والجفاف التي   −

 تهدد الدولة وحياة مواطنيها، 

تشمل الفتن الدينية والطائفية والقومية والطبقية والامراض المعدية الظروف الاستثنائية الاجتماعية: و −

 والأوبئة. 

الظروف الاستثنائية الاقتصادية: وتشمل ازمات الكساد والتضخم الاقتصادي الشديد او المجاعات التي   −

 تهدد النظام العام في الدولة. 

العلاقات الدولية التي تؤثر سلبيا  الظروف الاستثنائية السياسية: وتشمل الازمات الدستورية، وتدهور  −

 في امن واستقرار الدولة. 

 
 
 . 268- 267د. يوسف سعد الله الخوري، مصدر سابق، ص  -( 57)

 . 318-317، ص2004د. سامي جمال الدين: أصول القانون الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر،  -( 58)

 . 15محفوظ، مصدر سابق، صد. زكريا محمد عبد الحميد   -( 59)



27 

 

والتمرد  − العسكري،  والانقلاب  بشنها،  والتهديد  الحرب  وتشمل  العسكرية:  الاستثنائية  الظروف 

 . (60) العسكري المسلح 

ونؤيد الرأي الذي اعتمده بعض الفقه العراقي لأنه أشمل وأدق في تصنيف حالة الطوارئ والتوفيق   

 بينها وبين الأحكام العرفية.  

غالبا ما تفرق القوانين بين الاحكام العرفية وحالة الطوارئ، حتى توجهت اغلبية الدول الى تنظيم قانون لكل  

انونية المختلفة بجمعهما في قانون واحد يطلق عليه تسمية السلامة  منهما، كما ساد اتجاه حديث في النظم الق

 الوطنية. 

، 1923قد صدر عام      15فبالنسبة الى القوانين المصرية فقد كان اول قانون مصري للأحكام العرفية رقم  

  162، اما حالة الطوارئ فقد نظمها القانون رقم  1954لعام    533وحل محله قانون الأحكام العرفية رقم  

الذي عدل بعض المواد    1972لسنة    37والقانون رقم    1968لسنة    60، المعدل بقانون رقم  1958لسنة  

 .(61) الملغى 1971من الدستور المصري لعام  148المخالفة لنص المادة 

العراقي  اما بالنسبة الى المشرع العراقي فقد ميز بين الاحكام العرفية وحالة الطوارئ في القانون الاساسي  

 . 120، 26في المادتين  1925لعام 

الملغى، ولمواجهة حالة الطوارئ    1935لسنة    18ولتنظيم الاحكام العرفية صدر مرسوم الادارة العرفية رقم  

  1965لسنة    4الملغى، ثم صدر قانون السلامة الوطنية رقم    1956لسنة    1صدر مرسوم الطوارئ رقم  

الطوار احلال حالة  الذي قرر  قانون  المعدل  ثم صدر  الحالتين،  بين  التمييز  لينهي  العرفية  ئ محل الاحكام 

 .(62)  ، وغيرها1978لسنة  64، وقانون الدفاع المدني رقم 1971لسنة  12التعبئة رقم 

 

 

 

 
 
عهد البحوث والدراسات العربية، قسم علي صاحب جاسم الشريفي، القيود على الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في العراق والرقابة القضائية عليها، رسالة ماجستير، م-   (60)

 . 9-8ص، 2011الدراسات القانونية، جامعة الدول العربية، القاهرة،

 .50-49، ص 1996عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الاداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، د.    -(61)

 .229-228، ص  1993-بغداد  –مبادئ وأحكام القانون الاداري، دار الكتب للطباعة والنشر ، علي محمد بدير، ود. مهدي ياسين سلامة، و د. عصام عبد الوهاب البرزنجي-  (62)
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 الفصل الثاني 

 ماهية الحقوق والحريات العامة 

حقوق طبيعية متأصـــل لا يمكن التنازل عنها أو النيل منها. وان الافراد لا  ان حقوق الانســـان وحرياته هى

الا اذا توافرت لهم الحريات الاســاســية، مثل   -التي هي مناط ســلطة الحكم  -يســتطيعون التعبير عن ارادتهم  

. الحرية الشــخصــية والســياســية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصــحافة وحق الاجتماع أوالتظاهر الســلمى  

وفي المقابل فان ممارسـة الافراد لهذه الحريات يمثل وسـيلة ضـغط مهمة فى وجه السـلطة لمواجهة أى خرق 

لحقوق الناس وحرياتهم.) ويربط الاعلان العالمي التقييد القانوني للحقوق والحريات بشـروط مشـددة(. فالمادة  

ــة حقوقه وحرياته  -تنص على أنه :    2/ 29 ــع أي فرد في ممارسـ ، الا للقيود التي يقررها القانون  "لا يخضـ

ــمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء العادل من   ــتهدفا منها حصــرا، ض مس

مقتضــــيات الفضــــيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي" ولاهمية القوانين المنظمة للحريات  

ون على إن تنظيم الحقوق والحريـات العـامـة يجـب ان يكون عن العـامـة فـان فقهـاء القـانون الـدســـــتوري يؤكـد

 (63طريق قوانين تصدرها الدوله.)

 التعريف بالحقوق والحريات العامة  :1.2

وكذلك        المستطاع،  قدر  مفصل  بشكل  واصطلاحاً  لغة  بالحقوق  التعريف  الموضوع  هذا  في  سنتطرق 

اللغوية والتعريف به اصطلاحاً حسب ما عرفه الفقهاء    سنتناول التعريف بالحريات لغة كما جاء في المعاجم

 والتعريف بالحرية بصورة عامة. 

 

 
 
 ، الجمعية العامة للامم المتحدة . 217، القرار رقم 1948ديسمبير  10الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، في  -( 63)
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 تعريف الحقوق لغة واصطلاحا  :1.1.2

تعريف الحق: لغة: من حق، الحاء والقاف أصل واحد وهما يدلان على احكام الشيء، وصحته، وجمعه حقوق  

 .(64) وحقاق"

وجوبا،   وجب  أي  حقا  الشيء  حق  تعالى:يقال  قوله  ومنه  كذا،  تفعل  أن  عليك  يحق  }قاَلَ   يقال 

الَّذِينَ  رَبَّناَ  الْقوَْلُ  عَلَيْهِمُ  حَقَّ  الَّذِينَ  ؤُلَاءِ  مَا كَمَا أغَْوَيْناَهُمْ  أغَْوَيْناَ  هََٰ إِليَْكَ  أنْاَ  تبَرََّ يَعْبدُُونَ{ كَانوُا  غَوَيْناَ  ،  (65)   إيَِّاناَ 

 . (66) تعالى: }وَلَا تلَْبسُِوا الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُوا الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ{والحق نقيض الباطل كقوله 

حق: وهو يدل على احكام الشيء وصحته، فالحق نقيض الباطل، ثم يرجع كل فرع اليه بجودة الاستخراج  

 . (67) وحسن التلفيق ويقال حق الشيء وجب

أمره ونهيه وح العبيد مصالحه، والتكاليف على ثلاثة أقسام: حق الله تعالى فقط كالإيمان  فحق الله تعالى  ق 

المقصود في الحق : هو المطابقة و الموافقة ولم تخرج استعمالاته عن الوجوب و    .(68)  والتحريم الكفر اذاً 

 الثبات و اللزوم. 

 تعريف الحق اصطلاحاً   :2.1.2

 وحديثا، وبيان ذلك كما يأتي : تعددت تعريفات الفقهاء للحق قديما 

الفقهاء القدامي لم يعرفوا الحق تعريفا   القرافي لان  تعريف الحق قديما عند الفقهاء : سنقتصر على تعريف 

واضحا فكلها اما مبهمة، او تعتمد على التعريف اللغوي لكلمة الحق والذي يتمركز حول الثبوت والوجوب  

 خرة او تبين تقسيمات الحق. تحقيقا لمصالح العباد في الدنيا والا

معناه محقوق كما تقول : واجب، وكل مفعول رد الى فعيل فمذكره ومؤنته بغير الهاء، وتقول للمرأة : انت  

 . (69)  حقيقة لذلك، وانت محقوقة ان تفعلي ذلك

 
 
 . 49، ص 10م، ج1999ه،   1419، دار احياء التراث العربي للطباعة، بيروت،  1ابن منظور، لسان العرب، ط  - (64)

 . 63سورة القصص، الاية:  - (65)

 . 42سورة البقرة، الاية:  - (66)

 . 15، ص 1979، 2ابي الحسين احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج  - (67)

ق: محمد احمد سراج وعلي جمعة محمد، دار السلام للطباعة  شهاب الدين ابي العباس احمد بن ادريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، كتاب الفروق "انوار البروق في انواء الفروق، تحقي  -  (68)

 . 269، ص  2001، 1مصر، ط  –والنشر والتوزيع والترجمة، المجلد الاول، القاهرة 

 . 339، ص 2003، 1، ط 1لبنان، ج  –الخليل بن احمد الفراهيدي، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، تحقيق : عبدالحميدي هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت  - (69)
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وعرفه الدريني :بانه اختصاص يقر به الشرع اي ان اقرار الشرع للاختصاص الذي اسبخت عليه     

توخيها   العمل على  الحق  من صاحب  معينة مطلوب  تحقيق مصلحة  اجل  من  كان  انما  المشروعية،  صفة 

وتحقيقهاشرعا،لان الاختصاص الشرعي وما يستلزمه من سلطة، ونستنج من هذا التعريف : يميز بين الحق  

حقوق الله يشمل  الجامع  والتعريف  اليها،  الوسيلة  هو  بل  هوالمصلحة،  ليس  فالحق  تعالى،وحقوق  وغايته،   

الاشخاص الطبيعية والاعتبارية، بنوعها : العينية و الشخصية، ويبين مدى استعمال الحق بما القى عليه من  

 . (70) قيد تحقيقا لمصلحة معينة

 تعريف الحرية لغة واصطلاحا :3.1.2

 أولا: الحرية لغة: 

، وتحرير رقبة يعني  (71)  والجمع حرائرالحر بالضم: نقيض العب والجمع: احرار، والحرة نقيض الامة،   

ايقاع الحرية عليها   الولد: ان يفرد لطاعة الله  .(72) عتق رقبة وتحريرها:  عزوجل ولخدمة المسجد   وتحرير 

}إِذْ  تعالى  فيِ  نَذرَْتُ  إنِيِّ  رَبِّ  عِمْرَانَ  امْرَأتَُ  قاَلَتِ  كقوله  مَا  رًا  بَطْنيِ لكََ  السَّمِيعُ   فتَقَبََّلْ  مُحَرَّ أنَْتَ  إنَِّكَ  مِنيِّ 

الْعَلِيمُ{ 
 (73) 

والحرية في اللغة تطلق على الخلوص من العبودية، فيقال هو حر " اي غير مسترق"، وتطلق على الخلوص  

القيد والاسر، واخرى يراد بها الرضى والاختيار فيقال فلان حر في تصرفاته " اي غير مكره"  . (74)  من 

يل فيقال فرسٌ حرٌ اي عتيق الاصل، وطينٌ حرٌ اي لا رمل فيه وحرُ الارضِ اطيبها،  والحر هو الكريم الاص

 . (76) والحرة اي الكريمة من النساء .(75)  وحرية القوم بضم الحاء وتشديد الراء والياء اشرافهم

 

 

 

 
 
 . 195، ص 3،1984د.فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط   - (70)

 . 181ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ص - (71)

 . 577هـ، ص  1415العلمية، بيروت، ، دار الكتب 1، ط 2حمد بن علي الرازي الجصاص، احكام القرآن، ج  - (72)

 .35( سورة ال عمران: الاية 73)

 . 163، ص 1987لبنان،  –باقر شريف القرشي، نظام السياسي في الاسلام، دار التعارف للمطبوعات، بيروت  - (74)

 . 124، ص 1997، بيروت، 19لويس معلوف، المنجد في اللغة، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ط  - (75)

 . 181ابن منظور، لسان العرب، مصدرسابق، ص  -( 76)
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 ثانيا: الحرية اصطلاحا: 

التعاريف الخاصة بها فقد كانت الحرية فيما مضى  لم يستطيع الفقه ان يقف على معنى محدد للحرية، وتعددت   

 . (77) لا تعني أكثر من حماية الافراد من استبداد الحكام وتقييد سلطات الحكام على المحكومين،

والحرية هي حالة التحرر من القيود التي تكبل طاقات الانسان وانتاجه سواء اكانت قيودا مادية ام    

 امكانية الفرد على اتخاذ اي قرار بدون اي جبر او ضغط خارجي. معنوية، فهي بذلك تعني 

وللحرية اصـطلاحا العديد من التعاريف، فقد عرفت بأنها انعدام القيود او بانها قدرة المرء على فعل ما يريده 

من  وعرفت بأنهـا إطلاق العنـان للنـاس ليحققوا خيرهم بالطريقـة التي يرونهـا، طالمـا لا يحـاولون حرمان الغير  

مصــالحهم، والحر هو من يصــدر منه الفعل مع الارادة اي على ســبيل الاختيار، والانســان الحر حقا هو من  

 تتجلى فيه المعاني الانسـانية العالية والذي يعلو بنفسه عن سفاسف الامور ويتجه الى معاليها فيكون سيد نفسه 

(78) . 

وبذلك نلاحظ ان مرجع جميع هذه  .(79)  بممارســتهاوعرفت الحرية: بانها ممارســة الارادة والســماح للأخرين  

التعاريف هو جامع واحد وحقيقة مشــتركة وواحدة هي القدرة على الفعل والاختيار ودلت عليها الفاظ متعددة  

 وبصورة مختلفة.

ان موضوع الحرية مر بتطور مستمرٍ فقد عرفت الحرية سابقا وعلى رأي اصحاب المذهب الفردي: بأنها  

التنازل عنها والناس متساوون في  حقوق طبيعي اي انها من صنع الطبيعة وهي مقدسه لا يجوز  ة للإنسان 

 . (80) التمتع بها

اما الحرية في ظل المذهب الاشــتراكي فلم يعد قاصــرا على الحقوق والحريات التقليدية كالحقوق والحريات  

 . (81) الاجتماعية وهي تطور جديد في المجتمع الدولي آنذاكالسياسة والعامة، وانما اضيفت اليها الحقوق  

 
 
نسان، كلية الحقوق، جامعة دي بول،  د. عبد العزيز محمد سلمان وآخرون، الحقوق والحريات، بحث منشور في مجلد الديمقراطية والحريات العامة، المعهد الدولي لقانون حقوق الا  -  (77)

 . 47، ص 2005

 . 176- 175، ص  1999، 1، النظام السياسي في الاسلام، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط د. نعمان عبد الرزاق السامرائي  - (78)

 . 34-33، ص  2000، 1رحيل محمد غرابية، الحقوق والحريات السياسية، المعهد العالمي للفكر، عمان، ط  - (79)

 . 186، ص 2010، الاردن، 2ولي والشريعة الاسلامية، دار وائل للنشر، ط د. جابر ابراهيم الراوي، حقوق الانسان وحرياته الاساسية في القانون الد   - (80)

 .10، ص 1999موريس نخلة، الحريات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  - (81)
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تعــالى    كقولــه  الآتيــة  القرآنيــة  الآيــات  في  هو  كمــا  والاختيــار  الارادة  تعني  الاســـــلام  في  والحريــة 

ا السَّبيِلَ  هَدَيْناَهُ  }إنَِّا .(82)  فَلْيَكْفرُْ{ شَاءَ  وَمَنْ  فَلْيؤُْمِنْ  شَاءَ  رَبِّكُمْ فَمَنْ  مِنْ  الْحَقُّ  }وَقلُِ  ا كَفوُرًا{ شَاكِرًا  إِمَّ   (83)  وَإِمَّ

وبهذا فقد حث الاسـلام وكما جاء في القرآن الكريم الى ان يمارس الانسـان دوره كعاقل ومفكر لأنه خلق في 

أصــل تكوينه وفطرته حرا مختاراً غير مجبر، ليتحمل مســؤولية فعله واختياره وذلك من مقتضــى عدل الله 

انه وتعالى، والحقيقة أن الحرية ليست حقا فحسب وانما هي رخصة متاحة للجميع بدون تمييز وقد يؤدي سبح

ا لا  ة في ذاتهـ الحريـ ة، فـ انون يحمي الحق و الحريـ ا الى حق، والقـ ة دون التمتع بهـ ا او الحيلولـ داء عليهـ الاعتـ

يمكن تصور وجود حريات عامة  يمكن ممارستها اذا لم تتحول الى حق مضمون للإنسان او بعبارة اخرى لا

دولـة ات الـ دد حقوق الأفراد وواجبـ انون يحـ ة فهو كـل مصـــــلحـة  .(84)  الا في اطـار قـ الحق يختلف عن الحريـ فـ

ــاحب الحق مركز يمتاز به عن غيره،  ــية اي لص ــوص ــف بالخص يعترف بها القانون ويحميها، و الحق يتص

 . (85)  بعكس الحرية التي تمنح لكل الناس على وجه التساوي

 تعريف الحريات العامة  :4.1.2

على هذا النحو من الصعوبة حتى قال البعض عنها انها احدى الكلمات الرديئة    –تعريف الحرية  بصفة عامة  

التي تملك قيمة اكثر من معناها، وتعني اكثر مما تتكلم وتطلب اكثر مما تجيب، فان تعريف الحرية الاكاديمية 

العامة ومن ثم يكتنف تعريفها ما يكتنف  اشد صعوبة مردها من ناحية اولى الى انها صورة من صور الحريات  

تعريف الحريات العامة من صعوبات، كما يرجع من ناحية اخرى الى تعدد المجالات التي يمكن ان تستخدم  

فيها كلمة الحرية الاكاديمية تعددا قد يخطئه الحصر، فهي تكاد تغطي في استخداماتها كافة مجالات التعليم  

الابتدائي كما تشمل مجالات التعليم العام التي تتولاها الدولة بنفسها والتعليم    –ي  الاعداد  –الثانوي    –الجامعي  

الخاص الذي يقوم عليه الافرا واخيرا ترجع صعوبة تحديد مدلول الحرية الاكاديمية الى ما تتسم به من طابع 

 نسبي، بحيث يختلف معناها باختلاف الزمان و المكان. 

يمتها من فرد الى آخر، بل و بالنســـــبة للفرد الواحد قد يختلف هذا كما قد تختلف في مضـــــمونها وق  

المعنى من وقـت الى اخر بـاختلاف الظروف التي  تحيط بممـارســـــة الحريـة، ومعنى ذلـك بعبـارة اخرى ان 

لا يمكن ان تكون ثابتة مطلقة من حيث الزمان و  –شـأنها في ذلك شـأن أية حرية اخرى    –الحرية الاكاديمية 

 
 
 . 29سورة الكهف، الاية:  - (82)

 . 3سورة الانسان، الاية:  - (83)

 . 12، ص 2006مواجهة سلطة الادارة في اصدار القرار الاداري، رسالة مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، وفاء عبد الفتاح عواد، ضمانات حقوق الانسان في  - (84)

 . 39، ص 2005، 1د. عبد الحكيم ذنون الغزال، الحماية الجنائية للحريات الفردية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط   - (85)
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قـد تعني حريـة الاســـــتـاذ في تلقين التعليم، كمـا قـد تعني حريـة الطـالـب في تلقي التعليم الـذي يروقـه، المكـان، ف

ــبة للطالب، كما يمتد مجالها الى   ــتاذ عنه بالنس ــبة للأس وهي في الحالتين تختلف في قيمتها ومضــمونها بالنس

 . (86) هم الاستقلال في عملهمحرية البحث وما ينبغي ان يتمتع به القائمون على شؤونه من ضمانات تكفل ل 

ان تعريف الحريات العامة، لا يحتاج إلى الكثير من الشرح  لبيان المقدار الهائل من المعاناة التي تعيشها تلك  

الم. ار والتمثيـل محجوبـة ؛   الحريـات والحقوق في الأغلـب الأعم من دول العـ ة التعبير والتنظيم والاختيـ فحريـ

في الاقتراع الانتخابي إذا كانت هناك انتخابات مزورة ومصـادرة من خلال طبخ وإرادة الشـعب المعبر عنها 

كلية ولا وظيفة   مي لنتائج لا صـلة لها بعملية التصـويت، والبرلمانات حين تكون هناك برلمانات شـ إداري رسـ

دنى لها ســوى مباركة ســياســات الحكومات والقضــاء   ســلطة ح في يد الحكومة والنظام: لا تتمتع بالحد الأ

م منهم موقوف من   يين، وقسـ ياسـ تقلالية ؛ والسـجون تعج بألاف معتقلي الرأي والمعتقلين السـ الرمزي من الاسـ

  دون محاكمات، فيما سيق ويساق الباقون إلى محاكمات صورية تنعدم فيها حقوق الدفاع والضمانات القانونية 

(87) . 

تعني الحريـة في تلقين العلم وتلقيـه بـدون ايـة قيود غير   –مكونـاتهـا  والواقع ان الحريـة الاكـاديميـة بـالنظر الى  

مل، من ناحية اولى، حرية تلقين العلم التي يقصـد  تها، فهي تشـ موضـوعية قد تحد من نطاقها او تعوق ممارسـ

حرية الفرد في تلقين العلم للآخرين عن طريق نشـر واذاعة ما يعتقده هو صـحيحا سـواء كان كتابة او    –بها 

لا، كما يقصـد بها ايضـا نقل المعرفة للنشـر وما يسـتنتج ذلك من حرية الانسـان في نشـر افكاره، ومعتقداته قو

وانشــاء مؤســســات تدار لهذا الغرض، كما تشــمل، من ناحية اخرى، حرية تلقي العلم على يد الاخرين، التي  

ذي يتلقاه واختيار المعلم الذي يقوم به،  يقصــد بها حرية الفرد في ان يتلقى التعليم وفي اختيار نوعية التعليم ال 

 . (88) وان يتمتع علاوة على ذلك بفرص متساوية مع غيره من المواطنين في تلقي التعليم الى اقصى حدوده

وبهذه المثابة تلعب الحرية الاكاديمية دورا على قدر كبير من الاهمية بالنسبة لغيرها من الحريات الاخرى،  

الافكار  وتبدو هذه   لحريتي الرأي والتعبير حينما يتعلق الامر بنقل  الاهمية، على وجه الخصوص، بالنسبة 

افكارهم، كما تبدو هذه الاهمية   المختلفة في نشر  بأنواعها  التعليمية  بالمؤسسات  العاملين  للآخرين وبحرية 

 
 
 . 86، ص 2012، 1الاردن، ط  –ديمية في الجامعات العراقية، مركز عمان للدراسات وحقوق الانسان، عمان عبد الحسين شعبان، الحريات الاكا - (86)

 . 209، ص2010ث والنشر، بيروت،  عبد العزيز القاسم، في الاجتماع السياسي والتنمية والاقتصاد وفقه الإصلاح مدخل لتكوين طالب في عصر العولمة، الشبكة العربية للأبحا - (87)

 . 87عبد الحسين شعبان، الحريات الاكاديمية في الجامعات العراقية، مصدر سابق، ص  - (88)
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يروقهم، وتزويد البلاد بحاجاتها    بالنسبة لحرية العمل حينما يتعلق الامر بإعداد الطلاب وتأهيلهم للعمل الذي

 . (89)  من المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات

والواقع ان الاقرار بالحقوق و الحريات العامة، سواء عن طريق الوثائق الدستورية أو التشريعات لن يحقق   

الفعالية المطلوبة مالم تكن هناك ضمانات تعمل على حمايتها الانتقاص، ولقد    لها الاحترام و  من العبث و 

الدولة للنص صراحة على هذه الحريات لا يعني انها لا تأبه بها او لا   اغفال  التاريخية ان  التجارب  اثبتت 

تحسبُ حسابا لها، فثمة انظمة تخلو وثائقها الدستورية من الاشارة الى الحريات العامة، ومع ذلك يتمتع فيها 

كل افضل من دول اخرى تغالي دساتيرها وتشريعاتها في النص بشيء من الفرد بحقوقه وحرياته العامة بش

التفصيل على الحقوق و الحريات العامة التي يمتع بها المواطنون، وتبالغ في تنظيمها على نحو دقيق وتؤكد  

الكافية  على التزام سلطات الدولة جميعها بكفالة احترامها، فمثل هذا التنظيم لن يحقق للحريات العامة الحماية  

إزاء ما تمتلكه الدولة من سلطة تعديله او الغائه، او وقف العمل به من جانبها، الامر الذي يعني عدم جواز  

الربط بشكل مطلق بين وجود النصوص التي تقرر الحريات العامة، وبين ممارسة هذه الحريات من الناحية  

وص تقررها، وعلى العكس من ذلك فقد تنتهك الواقعية، فقد تمارس الحرية على الرغم من عدم وجود اية نص

 الحرية على الرغم من وجود هالة من النصوص التي تؤكد عليها. 

العامة في العصر الحديث ويمكن ان تؤدي الى تجريد النصوص   ان المشكلة الحقيقية التي تواجه الحريات 

تي تكفل احترام تطبيق هذه النصوص،  القانونية المقررة لها من كل قيمة انما تكمن في الضمانات القانونية ال 

 . (90)  وتقرير الوسائل التي تمكن الفرد من الاقتضاء الكامل لحرياته كما قررتها النصوص

 مفهوم الحقوق والحريات العامة  :2.2

ــة،  ــق والحري ــف الح ــول تعري ــق ح ــم تتف ــرعين ل ــف المش ــانون ومواق ــاء الق ــن ان آراء فقه ــرغم م ــى ال عل

ــان  ــا ك ــول: لم ــا نق ــد إنن ــدرة بي ــة ق ــة، والحري ــلحة اجتماعي ــا لمص ــانون، ويحميه ــا الق ــزة يمنحه ــق مي الح

ــر،  ــبعض الاخ ــة بعضــها لل ــات قرين ــوق والحري ــان الحق ــق، ف ــذا الح ــة ه ــى ممارس ــة عل ــرد او الجماع الف

ــين الســلطة  ــا وب ــة بينهم ــا ان العلاق ــة كم ــي الحري ــي الحــق تنتف ــا ينتف ــة وأينم فأينمــا وجــد الحــق تجــد الحري

 
 
 .88-87عبد الحسين شعبان، الحريات الاكاديمية في الجامعات العراقية، ص  - (89)

 . 89-88المصدر نفسه، ص  - (90)
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ــة ج ــرى علاق ــي الاخ ــة.ه ــدة مطلق ــة مفس ــلطة المطلق ــا ان الس ــة كم ــدة مطلق ــة مفس ــات المطلق ــة فالحري  دلي

(91)  

وينـــتج عـــن ذلـــك، ان الحريـــات لا يمكـــن ان تكـــون مطلقـــة، كمـــا ان الســـلطة لا يمكـــن ان تكـــون هـــي 

ــي  ــزة وتأطيرهــا بالمصــالح العامــة، تعن ــك المي ــة لتنظــيم تل ــدخل ســلطة الدول ــان ت ــذا ف ــة، له الاخــرى مطلق

ــات هــي الأخــرى ستضــغط ان  ــا ان الحري ــدها الســلطة بإطــار مصــالح الاخــرين، كم ــات نســبية، تقي الحري

 على السلطة كي لا تكون مطلقة وإنما نسبية لا تتعدى حدودها التنظيمية.

ــلطة التــي  ــها المحكومــون والس ــي يمارس ــين الحريــات الت ــل ب ــن هــذا التفاع ــتج ع ــذا القــول، ن ــاً له وطبق

تســميته ب الحقــوق والحريــات العامــة تمييــزاً لهــا عــن الحريــات بشـــكلها  يمارســها الحــاكم مــا يمكــن

 المطلق اي الحريات الفردية.

ــانون  ــا، بينمـــا الحريـــة ميـــزة يمنحهـــا القـ ــانون الوضـــعي ويحميهـ ولمـــا كـــان الحـــق، ميـــزة يمنحهـــا القـ

ــا ال  ــانون بينمـ ــدة بالقـ ــا مقيـ ــات لكنهـ ــوق، اذاً، حريـ ــأن الحقـ ــل فـ ــا الا العقـ ــي ولا يحميهـ ــات، الطبيعـ حريـ

 (92)مطلقة، لا تقيدها الا مبادئ القانون الطبيعي وإرادة من يمارسها فهي مفسدة اذاً.

ــرة واحــدة  ــي دائ ــا ف ــا ان يكون ــان منفصــلتان متضــادتان لا يمكــن لهم ــات والســلطة دائرت ــت الحري لهــذا كان

ــة بال  ــات نســبية مقيــدة ومهذب ــات العامــة حري ــا نســبيتين، وطبقــا لهــذا اضــحت الحري ــانون الــذي مــالم يكون ق

ــانون  ــا والق ــي عنه ــعب السياس ــا الش ــدة برض ــلطة مقي ــا اضــحت الس ــلطة، كم ــاحب الس أصــدرته ارادة ص

الــذي شــرعه نـــواب الشــعب ليكـــون مصــطلح الحريـــات العامــة كأنـــه جمــع لهـــذين الحريــة والســـلطة، 

 (93)فمصطلح العام يطلق على موضوعات تدخل سلطة الدولة طرفاً فيها.

ــا ــذا اضــحت الحري ــا له ــات وطبق ــى حري ــا تبق ــا، بينم ــي تنظيمه ــانون كوســيط ف ــا دخــل الق ــاً، إذا م ت، حقوق

 (94)إذا ما بقت دون تدخل القانون، لهذا قيل: الاصل ان القانون مصدر لجميع الحقوق.  

ومــن هنــا كانــت حقـــوق الانســان التــي جـــاء بهــا الاعــلان العـــالمي لحقــوق الانســان. حريـــات، الا إذا 

ــوطني  ــرع ال ــا المش ــانون ادخله ــا الق ــزة يمنحه ــا مي ــاً، له ــذ حقوق ــانون الوضــعي، فتصــبح عندئ ــد الق قواع

 
 
 . 25ص 1996،1997د، كلية العلوم السياسية، بغداد، د. حسان العاني، نظرية الحريات العامة، في العلوم السياسية في جامعة بغدا  -(91)

 . 19ص 2005د. احسان محمد شفيق العاني، نظرية الحريات العامة تحليل ووثائق، مطبعة جامعة بغداد، العراق،  -(92)

 .29المصدر نفسه، ص -(93)

 . 219، ص1987العراق، –ود منذر عبد الحسين الفضل، المدخل للعلوم القانونية، مطابع التعليم العالي، موصل  د. جعفرالفضلي  -(94)
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ــة  ــات العام ــذا فالحري ــا، له ــرف بقانونيته ــرع اعت ــاً، لان المش ــة حقوق ــات العام ــت الحري ــا، وكان  –ويحميه

 نظرياً فيها طرفان:

 المحكومون، وهم اولئك الشعب السياسي الذين يمارسون الحريات الفردية. الاول:

الســلطة التنفيذيـــة فـــي وجهيهــا السياســـي والاداري الـــذين  –بـــالمعنى الضـــيق  –الحكـــام، وهــم  الثــاني:

 .(95،)يمسكون السلطة، وطبقاً لهذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم تتحدد طبيعة النظم السياسية

 مفهوم الحقوق   :1.2.2

ــا  ــل اخــر يحميه ــخص قب ــة تقــرر لش ــلحة ماديــة او معنوي ــان الحــق، مص ــا ك ــان اخــتلاف لم القــانون، ف

ــن نظــر  ــه، فم ــق نفس ــى عناصــر الح ــتلاف نظــرتهم ال ــن اخ ــاء م ــف الحــق، ج ــول تعري ــانون ح ــاء الق فقه

ــه  ــت نظرتـ ــه كانـ ــق نفسـ ــل الحـ ــى محـ ــر الـ ــن نظـ ــية، ومـ ــه شخصـ ــت نظرتـ ــق كانـ ــخاص الحـ ــى اشـ الـ

 (96) موضوعية، ومن نظر الى الحماية القانونية للحق كانت نظرته قانونية خاصة.

 قهاء القانون بتعريفهم الحق الى مدارس ونظريات كان أبرزها:لهذا انقسم ف

ــية: ــة الشخص ــافيني  النظري ــاني س ــه الالم ــال الفقي ــى ق ــه حت ــق اي أطراف ــخاص الح ــى اش ــرت ال ــي نظ الت

وهــو الـــذي يتــزعم هـــذا الـــرأي الحــق هـــو ســـلطة او قــدرة يخولهـــا القـــانون لشــخص مـــن الاشـــخاص 

 هي السلطة الارادية المخولة لصاحبها. –ر هذه ضمن وجهة النظ  –، فالحق (97)ويرسم حدودها

ــه الالمــاني اهــرنج  والنظريــة الموضــوعية: ــال الفقي ــى ق ــه حت التــي نظــرت الــى محــل الحــق والغــرض من

ــان جــوهر الحــق  ــا لهــذا ف ــان الحــق هــو مصــلحة مشــروعة محميــة قانون وهــو اول المنــادين بهــذا الــراي ب

 (98)  دة كما ترى سالفتها.هو المصلحة لا الارا  –كما ترى هذه النظرية   –

ــالوا  ــين المصــلحة والإرادة فق ــع ب ــن خــلال الجم ــف الحــق م ــة المختلطــة ان تعري ــد رأى أنصــار النظري وق

انـــه المصـــلحة التـــي يحميهـــا القـــانون وتقـــوم علـــى تحقيقهـــا والـــدفاع عنهـــا ارادة معينـــة امـــا النظريـــة 

ــا ــخاص القـ ــى اشـ ــة لا الـ ــة القانونيـ ــى الحمايـ ــرت الـ ــد نظـ ــه الحديثـــة، فقـ ــي  –نون او محلـ ــا فـ ــا رأينـ كمـ

ــابقتين  ــزة  –النظــريتين الس ــو مي ــق ه ــة ان الح ــذه النظري ــل ه ــو ممث ــان، وه ــي داب ــه البلجيك ــد رأى الفقي فق

 
 
 . 197، ص1981د. منذر الشاوي، القانون الدستوري )نظرية الدولة(، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد،  -(95)

 . 983، ص1981ر النهضة العربية، مصر،، دا3د. انور سلطان، المبادئ القانونية العامة، ط   -(96)

 . 431، ص 1974، منشاة المعارف بالإسكندرية، مصر،5د. حسن كيرة، المدخل لدراسة القانون، ط   -(97)

 . 18، ص1966جميل الشرقاوي، دروس في اصول القانون )كتاب نظرية الحق(، القاهرة،  -(98)
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ــال  ــى م ــة، بمقتضــاها يتصــرف الشــخص متســلطا عل ــا بطــرق قانوني ــانون لشــخص مــا ويحميه يمنحهــا الق

 (99)معترف له به، بصفته مالكا او مستحقا.

ــة والحقيقـــة ان تعريـــف  ــخاص الحـــق ومحلـــه والحمايـ ــان الثلاثـــة اشـ ــذه الاركـ ــامع لهـ ــا جـ ــق تعريفـ الحـ

القانونيــة لــه ومانعــا مــن دخــول اركــان الاشــياء الاخــرى غيــر الحــق اليــه غيــر موجــود فــي الفقــه القــانوني 

 (100) لحد الان.

لهـــذا يمكـــن تعريـــف الحـــق بانـــه: الحريـــة التـــي يحميهـــا القـــانون ويكفلهـــا، لمصـــلحة شـــرعية، بطـــرق 

وفـــق  –نيـــة، بمقتضـــاها يتصـــرف الشـــخص بصـــفته مالكـــا لهـــا او مســـتحقا ليكـــون هـــذا التعريـــف قانو

 جامعا لكل هذه الاركان ومانعا من دخول اركان غير الحق فيها. –اجتهادنا  

 مفهوم الحرية   :2.2.2

الوضــعي ام قــدرة الفــرد علــى ممارســة حقوقــه ســواء ثبتهــا لــه القــانون  –كمــا رأينــا  –لمــا كانــت الحريــة 

ــه هــو الاصــل  ــرد بان ــا الــى الف ــة فــي نظرته ــان اخــتلاف المــذاهب الفكري ــانون الطبيعــي، ف ــه بهــا الق ــر ل اق

   (101)في امتلاك هذه القدرة ام الجماعة هو الذي قاد الى الاختلاف في تعريف الحرية.

ــدخ ــة دون ت ــراد المطلق ــدرة الاف ــل ق ــة تمث ــى ان الحري ــد عل ــي يؤك ــردي الليبرال ــي فالاتجــاه الف ل الاخــرين ف

شــؤونهم الذاتيــة لهــذا نجــد ان هــذا الاتجــاه يــدعو الــى إطــلاق الحريــة الفرديــة والحــد مــن تــدخل نشــاطات 

ــراد  ــاطات الاف ــي نش ــة ف ــو (102)الدول ــرد ه ــرد وان الف ــول الف ــور ح ــاه يتمح ــذا الاتج ــد ان ه ــا نج ــن هن ، م

ــود  ــا لوج ــي وجوده ــابقة ف ــه س ــه وحريات ــاعي، وحقوق ــاء الاجتم ــة البن ــبق لبن ــا س ــى م ــاء عل ــع، وبن المجتم

 فان حرية الافراد تتحقق بانعدام الاكراه عليهم.

ــع،  ــة للمجتم ــد بالمصــلحة العام ــب ان تتقي ــراد يج ــة الاف ــرى ان حري ــتراكي في ــاعي الاش ــاه الجم ــا الاتج ام

لهــذا فحقــوق الافــراد وحريــاتهم مرتبطــة بهــذه الحقــوق والحريــات الجماعيــة، مــن هنــا نجــد ان هــذا 

 
 
 . 109، ص1970، )نظرية الحق(، كويت،2ية، جد. عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانون  -(99)

  2007ت العلمية والانسانية للعام الدراسي،د. عواد عباس الحردان، اصول المنهجية العلمية، محاضرات القيت على طلبة الماجستير في السياسة الشرعية في الاكاديمية العليا للدراسا  -(100)
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 . 13، ص1974العلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الاسلام، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، بيروت، د. عبد الحكيم حسن   -(101)

 . 22، ص1967د. ثروت بدوي، اصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى، بلا مكان النشر،   -(102)
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ــة الافــراد لا تتحقــق الا كحقــوق يجيزهــا الاتجــاه يتم ــاء علــى مــا ســبق فــان حري حــور حــول الجماعــة، وبن

 (103) المجتمع.

ــي  ــذهب الليبرال ــين الم ــطا ب ــا وس ــون موقف ــاهين فيك ــذين الاتج ــين ه ــع ب ــط ان يجم ــاه الوس ــاول الاتج وح

ــة  ــلاق الحري ــن إط ــي م ــذهب الليبرال ــه  الم ــب الي ــا ذه ــى م ــذهب ال ــتراكي، اذ لا ي ــذهب الاش ــاط والم لنش

 الافراد دون قيود مع تحديد نشاط الدولة في مجالات محددة لا يتخطاها.

كمــا انــه لا يوافــق المــذهب الاشــتراكي فــي اعطــاء الدولــة حــق التــدخل فــي كافــة المجــالات التــي     

كـــان المـــذهب الليبرالـــي يحظـــر عليهـــا ارتيادهـــا، وانمـــا يســـمح للدولـــة بالتـــدخل بقـــدر معـــين لتحقيـــق 

ــة دون الغائهـــا،  ــوقهم الفرديـ ــون بحقـ ــراد يتمتعـ ــرك الافـ ــع تـ ــدافها مـ ــق اهـ ــة وتحقيـ ــلحة الجماعـ مصـ

ــوق باعتباره ــ ــا حق ــيس باعتباره ــين مضــمونها وشــروط ممارســتها ول ــدلها ويب ــانون ويع ــنح يحــددها الق ا م

 (104)طبيعية مقدسة لا يجوز المساس بها.  

ــل    ــات والســلطة ليكــون ك ــين الحري ــوازن ب ــق الت ــراي يجــد الباحــث ان الاتجــاه الوســط حق ــذا ال ــا له وطبق

ــي يلتقــي به ــ ــدائرة الت ــاطع ال ــد حــدود تق ــؤمن منهمــا نســبيا يقــف عن ــي ي ــات الت ا مــع الاخــرى لتكــون الحري

بهــا، حريــات عامــة لا حريــات مطلقــة كمــا هــو الحــال عنــد المــذهب الليبرالــي او الســلطة مطلقــة كمــا هــو 

 الحال عند المذهب الاشتراكي.

 اوجه الشبه والاختلاف بين الحقوق والحريات   :3.2.2

ــة ج ــان العلاق ــى ممارســة الحــق، ف ــدرة عل ــة هــي الق ــت الحري ــا لمــا كان ــد حق ــد تول ــة ق ــا، فالحري ــة بينهم دلي

ــوق  ــن الحق ــى  –م ــع عل ــد يق ــه بالضــرورة ق ــذا الحــق فان ــى ه ــداء عل ــع اعت ــالمعنى الاصــطلاحي وإذا وق ب

ــون محــلا  ــانون دون ان تك ــا الق ــرف به ــات يعت ــات وهــي مكن ــص او مباح ــات رخ ــة، فالحري ــذه الحري ه

وطبقـــا لهـــذا يتشـــابه الحـــق مـــع  للاختصـــاص الحـــاجز، الا انهـــا تولـــد حقـــا قانونيـــا اذا اعتـــدى عليهـــا،

 الحرية.

 
 
 . 9، ص1969راكية، مكتبة القاهرة، مصر، د. محمود عاطف البنا، المذاهب والنظم الاشت  -(103)

 . 13، ص1966، 2د. احمد جامع، المذاهب الاشتراكية، ط  -(104)



39 

 

ــوق  ــى ان الحق ــذهبون ال ــبعض. ي ــد ان ال ــا  –بي ــت انواعه ــا كان ــان  –أي ــان إذا ك ــات، فالإنس ــا واجب تقابله

ــب  ــب المترت ــون الواج ــد يك ــه، وق ــرين ألا يتعرضــوا ل ــى الاخ ــب عل ــيئا، فواج ــل ش ــة لأن يفع ــك الحري يمل

   (105)واجبا على الشخص نفسه صاحب الحق.

ــا ففضــلا عــن ا  ــون حق ــاتهم لا تك ــن خــلال حري ــا م ــراد تحقيقه ــي الاف ــي يبغ ــلفنا  –ن المصــلحة الت ــا اس كم

الا اذا تبنتهـــا ســـلطة الدولـــة وضـــمنتها قوانينهـــا، عندئـــذ ســـتكون مـــن الحقـــوق التـــي تمـــت حمايتهـــا  –

قانونــا، بينمــا لــم تكــن كــذلك قبــل تبنيهــا مــن قبــل ســلطة الدولــة، رغــم انهــا كانــت مــن حريــات الاخــرين، 

 ــ اً لهــذا ســـتكون الحريــات العامـــة لوحــدها هـــي الحقــوق دون الحريـــات الفرديــة التـــي تعتبــر مـــن وطبق

حقـــوق الانســـان التـــي اقرتهـــا القـــوانين الطبيعيـــة، وتأسيســـا علـــى ذلـــك، يعتبـــر القـــانون الـــوطني هـــو 

 الفيصــل بــين الحقــوق والحريــات، فالحريــات المتبنــاة مــن قبلــه تعتبــر حقوقــاً، والتــي لــم تعتــرف بهــا تبقــى

 في مصاف الحريات.

ــانون  ــؤدي الــى اعتــراض جمهــرة فقهــاء الق ــانوني ي وعلــى ذلــك، فالمناقشــات حــول الحــق فــي المفهــوم الق

ــى قواعــد  ــا عل ــوق الانســان منه ــات وحق ــون هــذه الحري ــا تك ــات بينم ــى الحري ــى اضــفاء اســم الحــق عل عل

 (106)  الصنفين. فيصدق عليه كلا  –في المفهوم الموسع   –اخلاقية وقوانين طبيعية، اما الحق  

 اقسام الحقوق والحريات العامة   :4.2.2

ــة  ــات العام ــوق والحري ــة، والحق ــى امــور متباين ــه ال ــه وتفريق ــت قســمة الشــيء، هــي تجزئت ــا كان ــا  –لم كم

ــا  ــى شــيء  –رأين ــراد والاســتئثار التســليط عل ــى ســبيل الانف ــة بمقتضــاها يخــول لشــخص عل رابطــة قانوني

 (107)  اخر.او اقتضاء اداء معين من شخص 

ــانون          ــدهما بق ــم تقيي ــد ان ت ــى الوجــود الا بع ــم يظهــر ال ــة ل ــات العام ــوق والحري ــان مصــطلح الحق ف

 سلطة الدولة.

وقــد كانــت الحقــوق والحريــات الفرديــة قــد بــرزت فــي الفكــر الاوروبــي عنــد ظهــور الفكــر الفــردي الحــر 

ــتور ــى نصــوص دس ــرجم ال ــم تت ــر ول ــامن عش ــر والث ــابع عش ــرنين الس ــي الق ــورة ف ــق الث ــن طري ية الا ع

ــر  ــام الفك ــد ق ــة، وق ــوق المدني ــذ تســمية الحق ــا حينئ ــق عليه ــامن عشــر إذ اطل ــرن الث ــة الق ــي نهاي الفرنســية ف

 
 
 . 146، ص2004د. عبد الغني بسيوني عبد الله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مطابع السعدني، مصر،   -(105)

 . 177د. عبد الحكيم حسن العلي، مصدر سابق، ص   -(106)

 . 102لشيخ محمد رضا المظفر، مصدر سابق، صا  -(107)
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ــة  ــات التقليدي ــوق والحري ــة الحق ــى قائم ــة ال ــات الاجتماعي ــوق والحري ــافة الحق ــك بإض ــد ذل ــتراكي بع الاش

ــذا ظهــر الــى جا ــر والعشــرين، وطبقــا له ــلال القــرنين التاســع عش ــب الحقــوق والحريــات الفرديــة، خ ن

ــاء  ــة ج ــات العام ــوق والحري ــمية الحق ــل تس ــد ان تعلي ــة، بي ــات الجماعي ــوق والحري ــا  –مصــطلح الحق كم

 (108) لتضمن هذه الحقوق والحريات امتيازات للأفراد في مواجهة السلطة العامة.  –اسلفنا  

 الحقوق والحريات المدنية والسياسية  اولاً:

ــدولي       ــع الـ ــن قبـــل المجتمـ ــية مـ ــات المدنيـــة والسياسـ ــالحقوق والحريـ ــاء الاعتـــراف بـ  –لقـــد جـ

ــا ــام  –تاريخيـ ــرا لانقسـ ــة، ونظـ ــة  والثقافيـ ــادية والاجتماعيـ ــات الاقتصـ ــالحقوق والحريـ ــرافهم بـ ــل اعتـ قبـ

ــا  –الشـــعب  ــاء تقســـيم الحقـــوق والحريـــات  –قانونـ الـــى قســـمين شـــعب اجتمـــاعي وشـــعب سياســـي جـ

وحريــات مدنيــة واخــرى سياســية فكــان الفيصــل  بينهمــا، ان الاولــى يتمتــع بهــا جميــع  العامــة الــى حقــوق

الافـــراد علـــى قـــدم المســـاواة، بـــدون تفرقـــة او تمييـــز بـــين المـــواطنين والأجانـــب لانهـــا حقـــوق لازمـــة 

ــي  ــا، وه ــر وامثالهم ــاد والتفكي ــة الاعتق ــاة وحري ــي الحي ــالحق ف ــع ك ــي المجتم ــاره عضــوا ف للشــخص باعتب

ــه لكــل ا  نســان، امــا الثانيــة، فيقتصــر التمتــع بهــا علــى المــواطنين فقــط وبشــروط خاصــة حــددتها ثابت

ــل  ــد سياســيا، مث ــا تخــص ادارة شــؤون البل ــك لانه ــوق الانســان، وذل ــدولي لحق ــانون ال ــة للق القواعــد القانوني

 (109)حق الانتخابات وحق الترشيح للمجلس وحق الوظائف العامة وغيرها.

ــات اساســية لصــيقة والحقــوق المدنيــة امــا  حقــوق عامــة، وهــي الحقــوق اللازمــة للفــرد فهــي حقــوق وحري

ــة،  ــه الطبيعي ــة حريات ــر وكفال ــه كبش ــة بحمايت ــا متعلق ــالحقوق الشخصــية لأنه ــمى ب ــرا وتس ــاره بش ــه باعتب ب

 (110)فهي لا يجوز ايقافها بفعل ايقاف الدساتير في ظروف الطوارئ.

ــتوري ــانون الدسـ ــوع القـ ــي موضـ ــة، هـ ــوق العامـ ــة والحقـ ــرخص العامـ ــات او الـ ــا: الحريـ ــن امثلتهـ ، ومـ

كحريــة التنقــل وحريــة الاجتمــاع وحريــة الــراي وحريــة العقيــدة وحريــة المســكن، أو حقــوق خاصــة، 

 (111)وهي حق الاسرة والحقوق المالية وامثالهما.

 
 
 .330د. عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص   -(108)

 . 24، ص 2005شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي الانساني، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، القاهرة، مصر، -(109)

 . 106، ص2009للنشر، بيروت ،د. يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، ابن النديم   -(110)

 . 140د. جعفر الفضلي، ود. منذر عبد الحسين الفضل، مصدر سابق، ص  -(111)
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امــا الحقــوق السياســية، فهــي تلــك الحقــوق التــي تســمح لكــل مــواطن فــي دولتــه ان يعــيش حياتــه السياســية 

 خاصة بالشكل الذي يراه مناسبا دون السماح للأجنبي ان يتدخل فيها.ال 

يتمتـــع بهـــا الفـــرد كمـــواطن يمـــارس العمـــل  حقـــوق فرديـــة: :(112)وتنقســـم هـــي الاخـــرى الـــى شـــكلين

ــا.  ــتفتاء وامثالهمـ ــاب والاسـ ــق الانتخـ ــي كحـ ــة:السياسـ ــوق جماعيـ ــأليف  وحقـ ــي تـ ــراد فـ ــة الإفـ كحريـ

 ير شؤون الدولة.الجمعيات والأحزاب والمشاركة في تسي

 الحقوق والحريات الفردية والجماعية  ثانياً: 

ــي،      ــذهب الليبرال ــع الم ــر الا م ــم تظه ــة ل ــات الفردي ــوق والحري ــى ان الحق ــل، ال ــن قب ــرنا م ــد أش لق

 اما الحقوق والحريات الجماعية فقد ظهرت مع ظهور المذهب الاشتراكي.

القـــانوني ولا ســـيما القـــانون الـــدولي لحقـــوق الانســـان، بيـــد ان هـــذين المصـــطلحين، انـــتقلا الـــى الفكـــر 

فتبناهمـــا الفقهـــاء الـــدوليين حتـــى اصـــبحا قســـمين لهـــذه الحقـــوق والحريـــات، وقـــد تبنـــى بعـــض فقهـــاء 

ــات  ــده تشــمل الحري ــة عن ــات التقليدي ــوق والحري ــدوي هــذا التقســيم لتكــون الحق ــروت ب ــدكتور ث ــانون كال الق

ــات التج ــة وحريـ ــات الفكريـ ــية والحريـ ــات الشخصـ ــوق والحريـ ــا الحقـ ــادية، امـ ــات الاقتصـ ــع والحريـ مـ

ــق  ــل والح ــاعات العم ــيم س ــوق وضــمانات كتنظ ــن حق ــه م ــى عن ــا تبق ــل وم ــق العم ــمل ح ــة فتش الاجتماعي

ــوق  ــن الحق ــك م ــر ذل ــات وغي ــوين النقاب ــق تك ــن طري ــال ع ــوق العم ــة حق ــازات وحماي ــة والاج ــي الراح ف

 (113)المتعلقة بحق العمل.

  تقسيمات اخرى  :5.2.2

ــادية واجتماعيــة        ــة واقتص ــية وفكري ــى شخص ــت ال ــات وتفرع ــوق والحري ــت الحق ــا تنوع ــدر م بق

ــي  ــذه التقســيمات ف ــت ه ــد اختلف ــت، فق ــات وتباين ــوق والحري ــذه الحق ــاء له ــددت تقســيمات الفقه ــا تع ــدر م بق

ــدي او  ــه التقلي ــي الفق ــواء ف ــات س ــوق والحري ــن الحق ــوع م ــذا الن ــين به ــة للمهتم ــة القانوني ــات الفقهي المؤلف

 الفقه الحديث. في

 
 
 . 249، ص2004، منشورات المعارف بالإسكندرية، مصر،3د. الشافعي محمد البشير، قانون حقوق الانسان، ط  -(112)

- (113) : Elements de Droit constitutional op. veed. pp 583.et. sE.E smin    
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 تقسيمات الفقه القانوني التقليدي للحقوق والحريات  اولاً:

ــنظم  ــة ال ــدي لدراس ــه التقلي ــن مفهوم ــا: م ــات، ام ــوق والحري ــيمه للحق ــي تقس ــدي ف ــه التقلي ــق الفق ــد انطل لق

ــاطة  ــوق الا بوس ــدم كحق ــا لا تق ــة، او انه ــلطة الدول ــى س ــدا عل ــة قي ــات العام ــر الحري ــذي يعتب ــية ال السياس

 دولة.سلطة ال 

ــد  ــيم العمي ــة كتقس ــات ايجابي ــلبية او حري ــات س ــذا الفيصــل كحري ــن ه ــا م ــاً، منطلق ــذا ثنائي ــيم له ــان التقس فك

ــا حقـــوق وحريـــات ماديـــة او  (114)ديجـــي.  او: ينطلـــق مـــن المفهـــوم الشـــكلي للحقـــوق والحريـــات بانهـ

 حقوق وحريات معنوية كتقسيم الاستاذ اسمان  كما أسلفنا القول.

فهــوم لنقــد حــاد مــن قبــل المــذاهب الحديثــة الــذين اعتقــدوا ان هــذه المفــاهيم التقليديــة ولقــد تعــرض هــذا الم

 جاءت تأثرا بالمذهب الفردي الحر التقليدي.

ــات  ــد تجاهلــــت الحقــــوق والحريــ ــتاذ اســــمان قــ ــيمات الاســ ــيما تقســ ــيماتهم، ولا ســ ــيلهم، ان تقســ ودلــ

 (115) الاجتماعية.

 قوق والحريات تقسيمات الفقه القانوني الحديث للح ثانياً: 

وهـــم اولئـــك الفقهـــاء الـــذين قســـموا الحقـــوق والحريـــات تقســـيما شـــاملا اســـتوعب الحقـــوق والحريـــات 

لكـــن بتقســـيمات تنطلـــق مـــن نظـــرة الفقيـــه القـــانوني  التقليـــدي والجمـــاعي  الحـــديث –بشـــقيها الفـــردي 

ــردو  ــتاذ بي ــا فالأس ــة له ــثلا  –الخاص ــة وجماعيــة  –م ــية بدني ــاميع: شخص ــع مج ــى أرب ــا ال ــام بتوزيعه ق

وفكريــة واقتصــادية واجتماعيـــة والاســتاذ كوليــار صـــنفها الــى ثلاثــة اصـــناف رئيســة هــي: الاساســـية  

ــأثر الف ــد ت ــادية، وق ــة والاقتص ــل الشخصــية والفكري ــان خلي ــدكتور عثم ــال: ال ــرب امث ــانونيون الع ــاء الق قه

 (116)عثمان ومصطفى ابو زي وامثالهم بهذه التقسيمات.

ــى تعريــف جــامع      ــوا عل ــم يتفق ــانون ل ــاء الق ــرغم مــن ان فقه ــول: علــى ال ــام نق ــانع للحــق  –وفــي الخت م

ــو القــانون، فالحريــات  ــين الحقــوق والحريــات ه ــق علــى ان الفيصــل ب ــة، بيــد ان معظمهــم اتف او الحري

ــام بهــا تجــاه الافــر ــات التــي لا يســوغ القي ــاة مــن قبلــه اصــبحت حقوقــاً، بينمــا بقــت الحري ــل المتبن اد مــن قب

 
 
 .الشروق مكتبة ،  2003)القاهرة، ،1ط والتطبيق، النظرة بين مقارنة دراسة الإنسان حقوق أحمد، الرشيد  -  (114)

(115)C.A. Coliiard. libertes publiques -،op.ci. pp 217 et ،s     
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ســـلطة الدولـــة، فـــي عـــداد الحريـــات التـــي تكفلهـــا القـــانون الطبيعـــي والقواعـــد الاخلاقيـــة دون القـــوانين 

الوضــعية، وطبقــا لهـــذا، نجــد ان الحريـــات العامــة التـــي هــي تفاعـــل الحريــات النســـبية مــع الســـلطات 

 ــ انون الدســتوري النســبية لوحــدها تعــد حقوقــاً، ونتيجــة لهــذا اللــبس والاخــتلاط تبنــى بعــض فقهــاء الق

ــوق  ــذه الحق ــي تقســيم ه ــا الاخــتلاف ف ــا، ام ــدمجوا المصــطلحين مع ــة ف ــات العام ــوق والحري مصــطلح الحق

ــي  ــتلافهم ف ــة لاخ ــاء نتيج ــد ج ــان فق ــوق الانس ــدولي لحق ــانون ال ــاء الق ــم فقه ــد معظ ــة عن ــات العام والحري

 النظرة لهذه الحقوق والحريات نفسها.

 قيود الحريات العامة   :6.2.2

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان من اتفاقية وجاء على النحو     1/4ه القيود ما نصت عليه المادة   من أهم هذ

الآتي " يجوز للدول الأطراف في هذه الاتفاقية في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة والتي تعلن  

التزامات من  يحلها  ما  الإجراءات  من  تتخذ  أن  الذي  عن وجودها بصفة رسمية  المدى  إلى  للاتفاقية  ها طبقا 

تقتضيه بدقة متطلبات الوضع على ألا تتنافى هذه الإجراءات مع التزاماتها الأخرى طبقا للقانون الدولي ودون  

أن تتضمن تمييزا على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي فقط "، وقد 

ت به لجنة الأمم المتحدة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أول نص في هذا  كان الاقتراح الذي تقدم

الشأن، إذ جاءت صياغته كالاتي ".،، في وقت الحرب أو الطوارئ العامة الأخرى.،، " وقد جرت بشأن هذا  

غير الملائم النص مناقشات في دورات انعقاد اللجنة المتوالية انتهت بقيام اللجنة بحذف لفظ  الحرب لأنه من 

الأمم   نشأة  بعد  للحرب ولاسيما  الصريحة  الإشارة  تلك  والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد  يتضمن  أن 

المتحدة والتي ينص ميثاقها على تجريم الحرب. والعمل على منع الدول الأعضاء من الجوء إلى هذا النص  

الإنسان في زمن الحرب. كما أن الحرب تعتبر    بشكل تعسفي، وبالتالي تحللها من التزاماتها باحترام حقوق 

العامة   الطوارىء  المادة الرابعة من الاتفاقية باعتبارها أعلى درجات  التي يشملها نص  البديهية  من الأمور 

فضلا عن أن الصياغة جاءت مرسلة وغير محددة فأحاطت بكل المواقف بدلا من حصر أنواع خاصة من  

الاقتراحات التي تم تقديمها لتوصيف وتكييف الطوارئ العامة التي لم يكن   الظروف كما كان هناك العديد من

 . )117( من اليسير الاختيار بينها

 

 
 
الى كلية الحقوق، جامعة    أطروحة دكتور مقدمةعبد المجيد أحمد محمد المنشاوي، حماية الإنسان في الظروف الاستثنائية دراسة مقارنة بين أحكام القانون الدولي والشريعة الإسلامية،  -(117)

 . 106، ص2004القاهرة، 
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 القيود في الظروف الاستثنائية  اولاً:

الى ذلك ما نص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي اوجبت احترام الحقوق والحريات         

وحمايتها من التعســف وعدم المســاس بها الا في حالات تعلنها الدول وفقا لضــوابط خاصــة بها وعلى النحو  

 التالي:

 ية على أنه :  المادة )الرابعة( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياس -1

الاسـتثنائية التي تهدد الامة والمعلن قيامها رسـميا يجوز للدول الاطراف في هذا   في حالة الطوارىء -أ

العهد ان تتخذ في اضـيق الحدود التي يتطلبها الوضـع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضـى هذا 

قـانون الـدولي وعـدم العهـد شـــــريطـة عـدم منـافـاة هـذه التـدابير الالتزامـات الاخرى المترتبـة عليهـا بمقتضـــــى ال 

 انطوائها على تمييز.

على أية دولة طرف في هذا العهد اســتحدمت حق عدم التقيد ان اخبر الدول الاطراف الاخرى فوراً   - ب

عن طريق الامين العـام للأمم المتحـدة بالأحكـام التي لم تتقيـد بهـا وبالأســـــبـاب التي دفعتهـا الى ذلك وعليهـا في 

 تقيد أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.التاريخ الذي ينتهي فيه عدم ال 

إن المفهوم من نص المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسـياسـية إن حالة الطوارىء حالة         

ــتاراً   ــنوات وتتخذ منها الحكومات سـ ــتمر عدة سـ ــتثنائية لا يجوز أن تتحول الى حالة عادية في الحكم تسـ أسـ

 حقوق والحريات كما وردت في الدستور والعهد الدولي وغيره من المواثيق الخاصة بهما.لتعطيل ممارسة ال 

ــها حالة الطوارىء -2 قد نصــت عليها الفقرة الثانية للعهد الدولي للحقوق    الحقوق والحريات التى لاتمس

 -المدنية والسياسية على النحو التالي:

ــة من العهد الدولي للحقوق المدنية    :الحق في التمتع بالحرية - أ  ــادسـ تحذر الفقرة الاولى من المادة السـ

ئية ان نظام الحكم والســياســية من حرمان الإنســان من حياته تعســفاً، والملاحظ في حالات الطوارئ الاســتثنا

يعد نفســه في حالة مواجهة مع خصــومه الســياســيين أو العقائديين وينســب اليهم الثورة والعصــيان أو اثارة  

الاضـطرابات، وتلك اغلب الوقائع التي تعلن بشـأنها حالات الطوارئ الاسـتثنائية وعندئذ يخشـى من التصـفية  

جيش في إطلاق الرصـاص بعشـوائية وشـمولية تسـقط الجسـدية لمعارضـي النظام وذلك بإطلاق يد الشـرطة وال 

ــان في الحياة وانتهاك صــــريح للفقرة   من خلاله العديد من القتلى وفي ذلك اعتداء صــــارخ على حق الإنســ

الاولى من المادة الســادســة من العهد الدولي التي تنص  صــراحة على )لكل إنســان الحق الطبيعي في الحياة  

 ق ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا(.وعلى القانون ان يحمي هذا الح
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ــانية -ب ــتثناء الثاني المنصــوص عليه في   :حظر التعذيب او المغاملة  او العقوبة اللاأنس وذلك هو الاس

ــلطات لمواجهة   ــلطات حالات الطوارئ فالتدابير الامنية التي تنتهجها الســ ــة الســ المادة الرابعة عند ممارســ

 .يجب الاّ تشمل ممارسة التعذيب على المعتقلين أو المسجونينالاضطرابات أو العصيان أو الثورة  

أو مثيري       تنكـل بخصـــــومهـا  الاّ  الحكومـة في ممـارســـــة تـدابيرهـا الامنيـة واجراءاتهـا  ويتعين على 

 الاضطرابات أو المظاهرات والاضرابات من خلال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

فقرتين الاولى والثـامنـة فقط من المـادة الثـانيـة بـالعهـد  وقـد شـــــمـل الحظر ال   :حظر الرق والاســـــتبعـاد -ت

الدولي، إذ لا يجوز في حالة الطوارئ اســترقاق أحد أو اخضــاعه للعبودية ولم يرد الحظر على الفقرة الثالثة  

ــة الخدمات التي تفرض على الافراد في حالات الطوارئ أو   ــخرة أو العمل الالزامي وخاصـ ــة بالسـ الخاصـ

 د حياة الجماعة أو رفاهيتها.النكبات التي تهد

من العهد تنص على انه: )لكل إنسـان في كل مكان الحق   6فالمادة   الاعتراف بالشـخصـية القانونية: - ث

 .بان يعترف له الشخصية القانونية(، ولا تبيح حالة الطوارئ التأثير على هذا الوضع فيما يتعلق بالإنسان

من العهـد الـدولي ولا  18لى هـذه الحريـات في المـادة  وقـد ورد النص ع حريـة الفكر والعقيـدة والـدين: - ج

تحتمـل أي اســـــتثنـاء خلال حالة الطوارئ أو غيرها، اذ لا يجوز فرض اية قيود ذات طابع قانوني على فكر 

 الإنسان الداخلي أو وعيه الاخلاقي أو نظريته للوجود أو خالقه.

 القيود في الظروف العادية  ثانياً: 

ذه وتســـــعى          ة إلى القيود هـ امـ ه الفرد حقوق بين معقول توازن اقـ اتـ اعـة حقوق وبين وحريـ  الجمـ

 من بشـروط القيود هذه يحيطون الإنسـان حقوق دعاة جعل السـلطة تعسـف من التخوف ولكن  ومصـالحها،

 حقوق من مهم حق عن تتحدث الدولي العهد من 19 فالمادة الإنســان، حقوق على وفئاتها  الســلطة تعســف

 في قيوداً  له تضع فهي ولهذا  الآخرين، سمعة أو العام الراي في مؤثرة اصـداء من له بما التعبير في الإنسـان

  القيود  هذه تكون ان بشـرط القيود لبعض التعبير حرية اخضـاع يجوز انه على صـراحة تنص اذ الثالثة  الفقرة

ــمعتهم أو الاخرين حقوق لاحترام ضــرورية تكون وان القانون بنص محددة   أو  القومي الامن لحماية أو س

 .العامة الآداب أو العامة الصحة أو العام النظام

  ضـرورية  تكون ان بشـرط الحرية هذه على قيود وضـع السـلمي بالتجمع الخاصـة 21 المادة وتجيز         

 الجمعيات تكوين بحق الخاص بالعهد المتعلقة المادة تشــترطه مفهوم وهو الديمقراطي المجتمع لمفهوم طبقاً 

ــة على القيود من يوضــع ان يجوز انه )لا على الثانية الفقرة تنص اذ والنقابات،   تلك  الا الحق هذا  ممارس



46 

 

  الســلامة  أو القومي الامن لصــيانة  ديمقراطية مجتمعفي  ضــرورية تدابير وتشــكل القانون عليها ينص التي

 وحرياتهم(. الاخرين حقوق حماية أو العامة الآداب أو العامة للصحة الحماية أو العام النظام أو العامة
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 الثالث  الفصل

 العامة في العراق  والحريات الحقوق على الاستثنائية أثر الظروف

ــتثنائية          ــروف الاسـ ــة الظـ ــالة ماهيـ ــذه الرسـ ــن هـ ــزء الأول مـ ــل الأول الجـ ــي الفصـ ــا فـ ــد أن بينـ بعـ

ــار  ــا والإط ــة وأنواعه ــات العام ــوق والحري ــة الحق ــاني ماهي ــا الجــزء الث ــذلك تناولن ــا، وك وأساســها وتنظيمه

 القانوني والشرعي لها في الفصل الثاني.

ــذي        ــر ال ــي هــذا الفصــل الأث ــة سنوضــح ف ــادئ المتعلق ــرز المب ــى أب ــه الظــروف الاســتثنائية عل ترتب

ــة والحفــاظ  ــات العام ــوق والحري ــاس لحمايــة الحق ــي الأس ــعت ف ــة والتــي وض ــات العام ــالحقوق والحري ب

ــوق  ــة، لأن ضــمان وصــون الحق ــات العام ــوق والحري ــى الحق ــد عل ــا تع ــدي عليه ــر التع ــي يعتب ــا، والت عليه

التنفيذيـــة لهـــذه المبـــادئ، ولعـــل أهـــم هـــذه المبـــادئ مبـــدأ والحريـــات العامـــة يتحقـــق بـــاحترام الســـلطة 

 المشروعية ومبدأ الفصل بين السلطات.

ــى  ــة حت ــنفس  الطريق ــان ب ــل مك ــي ك ــا وف ــة دائم ــات العام ــة الحري ــة ممارس ــون حماي ــع لا تك ــي الواق وف

ــاني  ــا للنشـــاط الإنسـ ــا للحريـــات المعنيـــة، أي تبعـ ــا أن الحلـــول تختلـــف تبعـ ــدة، كمـ ــة الواحـ داخـــل الدولـ

ــي ا  ــة الت ــالات العادي ــا للح ــر تبع ــا يتغي ــتوى، وإنم ــى ذات المس ــا عل ــع دائم ــا لا يق ــاط تنظيمه ــي، وأنم لمعن

ــت  ــة ليس ــيم الحري ــاليب تنظ ــإن أس ــذلك ف ــل ل ــا الب ــر به ــي يم ــتثنائية الت ــروف الاس ــع والظ ــا القم ــون فيه يك

 ـــ ة واحـــدة فقـــد تكـــون عـــن طريـــق الدســـتور أو القـــانون كمـــا قـــد تكـــون عـــن طريـــق القـــرارات الإداري

 التنظيمية.
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 تنظيم الدستور للحريات العامة  :1.3

ــإن مهمــة الدســتور هــي تنظــيم   ــة والمصــلحة العامــة. ف ــين الحري ــالتوفيق ب ــة تهــتم ب إذا كانــت الدول

التعــايش الســلمي بــين الســلطة والحريــة فــي إطــار الدولــة. ولأجــل تســليط الضــوء علــى ذلــك، ســيتم 

ــين. يتنـــاول الاول ــذا المبحـــث الـــى مطلبـ ــاني  توزيـــع هـ ــا الثـ اعتـــراف الدســـتور بالحريـــات العامـــة. امـ

 فيعالج القيمة القانونية للحريات العامة في الدستور.

 اعتراف الدستور بالحريات العامة   :1.1.3

تتضـــمن الدســـاتير مجموعـــة مـــن الحقـــوق والحريـــات التـــي يتمتـــع بهـــا أفـــراد المجتمـــع داخـــل الدولـــة، 

ــتها.  ــمانات ممارس ــق ض ــا وتحقي ــة احترامه ــة لكفال ــلطات العام ــد الس ــن تقيي ــد م ــي تح ــود الت ــع القي ووض

ــدم الأضــرار بالمصــالح  ــرين وع ــات الآخ ــوق وحري ــها بحق ــدم مساس ــدود ع ــي ح ــى ف ــرط أن تبق ــا. بش له

 (118)الأخرى للمجتمع.

ومن اجل ألا تتجاوز السـلطة على هذه الحقوق والحريات، كان لابد من وجود ضـابط لتلك السـلطة يتمثل في 

احترام تلك الحقوق والحريات وان يتم إدراج المبادئ الرئيسـة التي تنظم الحريات العامة نص الدسـتور على 

ــيم   ــلطة التنفيذية أن تنظمها عن طريق الانظمة او المراسـ ــتورية، وان لا يترك للسـ ــلب الوثيقة الدسـ في صـ

ــتثناءً من المنع، لذلك فإن تقرير الحقوق وال  حريات العامة في فتتوغل في تلك الحريات وتجعل ممارســتها اس

النصـوص في صـلب الوثيقة الدسـتورية يسـبغ عليها من القوة ما للنصـوص الدسـتورية الأخرى، الأمر الذي 

ــادرتها، ومن ثم جعل كل  ــريعية والتنفيذية فيها من خلال تقييدها أو مصـ ــلطتين التشـ يحول دون تلاعب السـ

  .(119)ر دستوري وواجب الإلغاءتشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور من حقوق وحريات يعد غي

لا يجوز ســــن  2005وتحقيقا لذلك فقد ورد في الفقرة ج من المادة الثانية من دســــتور العراق لعام     

قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأســاســية الواردة في هذا الدســتور، غير انه مما يؤخذ على الدســتور  

تعـارض من المـادة المـذكورة أعلاه إذ تنص على ألا يكون تقييـد منـه من    46العراقي مـا جـاء في المـادة  

ــتور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على ألا   ــة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدســ ممارســ

 يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

 
 
-(118)  EUGENE F. MI L L E R،Hayek’s The Constitution of Liberty ،Printed and bound in Great Britain by Hobbs the Printers ،2010 ، 

p.34.   

 .3لم يذكر سنة الطبع، ص -العربية في الدنمارك  د مازن ليلو راضي، ضمانات احترام القواعد الدستورية في العراق، الاكاديمية  -(119)
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ييد ممارسـة أي من الحقوق والحريات الواردة  ويفهم من ذلك انه قد منح السـلطة التنفيذية الحق في تق      

ــي   ــعب، لذلك نوصــ ــوى ممثل الإرادة العامة وهو الشــ فيه في الوقت الذي يجب ألا يملك الحق في ذلك ســ

 المشرع الدستوري على رفع هذه المادة صيانة للحريات العامة وتحقيقا لمفهوم دولة القانون في العراق.

ــاتير المقـارنـة النص      دمـاتهـا أو بـإعلانـات الحقوق  وتعمـد الـدســـ على الحريـات العـامـة في محتوهـا أو في مقـ

الملحقة بها، ويرتب ذلك أثرا مهما يتمثل في أن تكون لها القيمة القانونية نفســـها المقررة لســـائر النصـــوص  

تنظيم الدســتورية وبمرتبتها نفســها في ســلم البناء القانوني للدولة، ولكن الأســاليب التي تســلكها الدســاتير في 

 (120)  الحرية ليست واحدة وإنما تسلك في ذلك إحدى الطرائق الآتية:

: إن المشــرع الدســتوري عنــدما يعتــرف بــالحقوق والحريـــات فــي مــتن الدســتور، فأنــه قــد يـــنص أولا

ــادة  ــه الم ــنص علي ــا ت ــك م ــال ذل ــا، ومث ــواردة عليه ــود ال ــى القي ــراق  38أيضــا عل ــتور الع ــن دس / أولا م

ــة التعب ــة حريـ ــى كفالـ ــلطة علـ ــان السـ ــذلك فـ ــام والآداب، وبـ ــام العـ ــل بالنظـ ــا لا يخـ ــرأي بمـ ــن الـ ــر عـ يـ

ــالنص  ــة ب ــا ملزم ــة الصــحافة فإنه ــل حري ــر مث ــة التعبي ــنظم أحــد أشــكال حري ــدما ت ــد عن ــي البل التشــريعية ف

ــدا علــى  ــذكورة يتضــمن قي ــادة الم ــان نــص الم ــارة أخــرى ف ــريع، وبعب ــي مــتن التش ــك القيــد ف ــى ذل عل

ــن ــدم س ــريعية بع ــلطة التش ــام والآداب،  الس ــام الع ــا للنظ ــان مخالف ــرأي إذا ك ــن ال ــر ع ــز التعبي ــانون يجي ق

وواجبــا علــى الإدارة منــع الأفــراد مــن القيــام بــأي صــورة مــن صــور التعبيــر عــن الــرأي إذا كانــت 

 مخالفة للنظام العام والآداب.

ــا ــة مفروضــةثاني ــود معين ــى قي ــوق مــن دون أن يشــير إل ــات والحق ــى الحري ــنص الدســتور عل ــا  : أن ي عليه

ــن  ــا إلا ع ــاس به ــن المس ــم لا يمك ــن ث ــن المشــرع، وم ــا م ــى جــواز تنظيمه ــه الإشــارة إل فضــلا عــن إغفال

ــادة  ــه الم ــا نصــت علي ــك م ــال ذل ــتوري ومث ــديل دس ــق تع ــراق  44طري ــة الع ــتور جمهوري ــن دس / أولا م

ــن ــذا ال ــق ه ــى وف ــراق وخارجــه، وعل ــل الع ــكن داخ ــفر والس ــل والس ــة التنق ــي حري ــا للعراق ــذ بقوله ص الناف

يعــد غيــر دســتوري  فــإذا صــدر تشــريع يجيــز إبعــاد العراقــي إلــى خــارج العــراق. فــان هــذا الــنص

 ومخالفا لمبدأ المشروعية، والحال ذاته ينطبق على كل ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات.

: تــنص الدســـاتير علــى بعــض الحقـــوق والحريــات وتجيـــز تنظيمهــا بتشــريع. وهـــذا هــو الاتجـــاه ثالثــا

مـــن دســتور جمهوريــة  39فــي الدســاتير المقارنــة، ومثــال ذلــك مــا جــاء بــه البنــد أولا مــن المــادة  الســائد

العـــراق النافـــذ علــــى أن :  حريـــة تأســـيس الجمعيـــات والأحـــزاب السياســـية أو الانضـــمام اليهـــا مكفولـــة 

 
 
 . 166، ص2006كليـة القـانون، جامعـة بغـداد، -أطروحة دكتوراه -نجيب شكر محمود، سلطة الإدارة في حماية الأخلاق العامة وأثرها في الحريات العامة، دراسة مقارنة -(120)
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ــد شــروط ممارســتها ــي تنظــيم الحريــة وتحدي ــلا للدســتور ف ــانون . فيــأتي التشــريع مكم ــنظم ذلــك بق  وي

 وبيان حدودها.

 القيمة القانونية للحريات العامة في الدستور   :2.1.3

تختلــف القيمــة القانونيــة للحريــات العامــة بــاختلاف طبيعــة الدســاتير التــي تتضــمنها. وإذا نظرنــا إلــى 

 (121)القواعد الدستورية من حيث طرق تعديلها أو إلغائها فسنجد أننا أمام نوعين من الدساتير:

 الدساتير المرنة: 1

ــق    ــن طري ــه ع ــديل أحكام ــل لتع ــتور قاب ــي أن الدس ــه يعن ــرن فإن ــتور الم ــق مصــطلح الدس إذا أطل

الســـلطة التشـــريعية بـــذات القواعـــد والإجـــراءات المتبعـــة التـــي تعـــدلها القـــوانين العاديـــة. بمعنـــى آخـــر 

ــديل ال  ــراءات تع ــن إج ــف ع ــه لا تختل ــراءات وطــرق تعديل ــي أن إج ــتور تعن ــة الدس ــة. فمرون ــوانين العادي ق

ــاطته  ــديل وبس ــهولة التع ــي س ــة تعن ــا (122)فالمرون ــاكل فيم ــة مش ــر أي ــاتير لا يثي ــن الدس ــوع م ــذا الن ، وه

ــة. وذلــك بســبب ســهولة تعديلــه، فهــو دســتور متجــدد ومتطــور  ــوانين العادي يتعلــق بموضــوع دســتورية الق

 بتطور الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في كل عصر.

 الدساتير الجامدة: 2

ــرق  ــإجراءات وط ــده إلا ب ــه وقواع ــديل أحكام ــن تع ــذي لا يمك ــتور ال ــه الدس ــام أن ــتور الج المقصــود بالدس

ــة  ــي درج ــتلاف ف ــا اخ ــتلاف هن ــة، والاخ ــوانين العادي ــام الق ــديل أحك ــا تع ــي يتطلبه ــك الت ــن تل ــف ع تختل

ــد ــتور بالجامـ ــف الدسـ ــي وصـ ــديل، ولا يعنـ ــراءات التعـ ــي إجـ ــد فـ ــعوبة والتعقيـ ــاء الصـ ــه واستعصـ . ثباتـ

ــرة  ــة كبي ــة معين ــة وأغلبي ــي اشــتراط إجــراءات معين ــا يعن ــاء وإنم ــديل والإلغ ــى التع قواعــده ونصوصــه عل

لتعــديل نــص فيـــه أو أحــد أحكامــه شـــكليا والجمــود بهــذا المعنـــى يحقــق للدســتور ســـموا فــوق مرتبـــة 

 (123) القوانين العادية.

ــن ال  ــوع م ــة ن ــو كفال ــدا، ه ــتور جام ــل الدس ــن جع ــدف م ــل واله ــيم يجع ــق تنظ ــن طري ــه ع ــات لأحكام ثب

 تعديله عسيرا، وكون الدستور جامدا يحمي مواده من العبث والتغيير المستمر لسبب ولغير سبب.

 
 
 . 209، ص1989وآخرون، النظرية العامة في القانون الدستوري، التعليم العالي، د إحسان حميد المفرجي  -(121)

 . 210المصدر نفسه، ص  -(122)

 . 75، ص 1981درية،د عبـد الحميـد متـولي، دكتـور سـعد عصـفور، دكتـور محسـن خليـل، القـانون الدسـتوري والـنظم السياسـية، منشـأة المعـارف، الإسـكن  -(123)



51 

 

ــات العامــة لتكــون بمنــأى عــن       ــة الكافيــة للحري لــذلك نــرى أن الدســتور الجامــد هــو الــذي يــوفر الحماي

تقييـــدها أو حتـــى إلغائهـــا، إذ ان فـــي جمـــود التعـــديل أو التلاعـــب مـــن الســـلطة التشـــريعية مـــن خـــلال 

ــدرجها  ــاقي القواعــد القانونيــة علــى ت الدســتور يتحقــق ســموه. وســمو قواعــد الدســتور يعنــي علوهــا علــى ب

مــن تشــريعات وقــوانين ولــوائح وقــرارات إداريــة، فــإذا انتظمــت التشــريعات فــي شــكل هرمــي فــإن 

ة هــذا الهــرم وتهــيمن علــى كافــة التشــريعات القواعــد الدســتورية بمــا فيهــا مــن حقــوق وحريــات تعتلــي قم ــ

والقواعــد الأخــرى التــي يتكــون منهـــا هــذا الهــرم، ولأجــل تحقيـــق الحمايــة الكافيــة للحريــات العامـــة، 

ــادية  ــة والاقتصـ ــة والثقافيـ ــراد المدنيـ ــات الأفـ ــوق وحريـ ــع حقـ ــى أن جميـ ــتور علـ ــدد الدسـ ــب أن يشـ يجـ

ــة وهــي غيــر قابل ــ ة للتجزئــة، مــن خــلال الــنص فــي الدســتور علــى والسياســية والاجتماعيــة تتمتــع بالحماي

ــال  ــة للإعم ــة وقابل ــه مكفول ــون في ــتور، وتك ــي الدس ــة ف ــن الحماي ــدر م ــنفس الق ــع ب ــوق تتمت ــع الحق أن جمي

 على قدم المساواة، وهذا سيعكس الوضع المتساوي لجميع حقوق الافراد وحرياتهم.

ــه  ــي متن ــص ف ــد ن ــه لا يوج ــي ان ــتور العراق ــى الدس ــذ عل ــا يؤخ ــات ومم ــن الحري ــل م ــى يجع ــذا المعن به

ــذلك نوصــي المشــرع  ــا، ل ــا أو نوعه ــة بصــرف النظــر عــن طبيعته ــن الحماي ــة م ــوأ ذات الأهمي ــة تتب العام

 الدستوري بالنص على مفهوم عدم التجزئة للحقوق والحريات العامة.

ــات، إلا إذا أمكـ ــ ــع الأوقـ ــي جميـ ــات فـ ــو ق والحريـ ــع الحقـ ــالي جميـ ــتور الحـ ــل الدسـ ــي أن يكفـ ن اذ ينبغـ

ــددة  ــا بموجـــب شـــروط محـ ــثلاً تعلقهـ ــية مـ ــة والسياسـ ــالحقوق المدنيـ ــدولي الخـــاص بـ ــد الـ تقييـــدها فالعهـ

ــن  ــه، ويمك ــواردة في ــوق ال ــض الحق ــى بع ــود إلا عل ــرض قي ــز ف ــدولي، ولا يجي ــانون ال ــع الق ــية م ومتماش

وحريـــة   112فــرض قيـــود علــى الحـــق فـــي حريــة التنقـــل والحـــق فــي اختيـــار مكـــان الســكن المـــادة 

 2وحريـــة تـــأليف الجمعيـــات المـــادة   220والحـــق فـــي التجمـــع الســـلمي المـــادة   19 3المـــادةالتعبيـــر 

ولا يســـمح بهـــذه القيـــود عمومـــا إلا إذا نـــص عليهـــا   25والمشـــاركة فـــي الشـــؤون العامـــة المـــادة   22

ــام والصــحة العامــة أو الآداب العامــة أو  ــة الأمــن القــومي والنظــام الع ــانون وكانــت ضــرورية لحماي الق

الآخـــرين وحريـــاتهم أو تتماشـــى مـــع الحقـــوق الأخـــرى، ولا يســـمح بتقييـــد الحقـــوق إلا إذا كـــان  حقـــوق

ــاعي،  ــدين أو الأصــل الاجتم ــة أو ال ــنس أو اللغ ــون أو الج ــرق او الل ــبب الع ــزا بس ــذها لا يتضــمن تميي تنفي

ــدولي ــانون ال ــب الق ــة بموج ــرى المترتب ــات الأخ ــع الواجب ــة م ــدابير الطارئ ــارض الت ــوز أن تتع ولا  ولا يج

ــل  ــدين أو الأصـ ــة أو الـ ــنس أو اللغـ ــون أو الجـ ــرق أو اللـ ــبب العـ ــط بسـ ــز فقـ ــمن التمييـ ــوز أن تتضـ يجـ

الاجتمـــاعي، لـــذلك يجـــب أن يكـــون الدســـتور واضـــحا إزاء إعـــلان حـــالات الطـــوارئ، وإزاء الحقـــوق 

 التي يسمح بوقف العمل بها، ويجب ان يتماشى كليا مع القانون الدولي لحقوق الانسان.
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 م ممارسة الحريات العامة في الظروف الاستثنائية  تنظي :2.3

ــة  ــتثنائية وإعـــلان حالـ ــروف الاسـ ــي الظـ ــة فـ ــات العامـ ــيم الحريـ ــة تنظـ ــذا المبحـــث معالجـ ــي هـ ــيتم فـ سـ

ــع  ــيتم توزي ــذلك س ــة ب ــل الاحاط ــا، ولأج ــة عليه ــود المترتب ــار والقي ــا والآث ــانوني له ــام الق ــوارئ والنظ الط

 هذا المبحث على فرعين وكما يأتي:

 قانون الطوارئ حالات الطوارئ   :1.2.3

حالة الطوارئ تتحقق إذا ما نشــأت في تلك الدولة ظروف وعوامل تجعل الســلطة التنفيذية فيها عاجزة وغير 

قادرة على أعادة فرض الأمن والاســـــتقرار وبالتـالي فأنهـا أي الســـــلطـة التنفيـذية وتبعـاً لذلك تخرج عن حكم  

ة   اديـ العـ ــاس والقوانين  انون الأســـ أ إلى فرض إجراءات وأوامر وقرارات خطرة تكون في القـ الأخرى وتلجـ

 الغالب ماسة بحقوق الإنسان الأساسية للفرد وبذلك سنقسم هذا المبحث الى ثلاثة فروع.  

ــندرس في الفرع الثاني التنظيم الدولي لإعلان حالة   ــنتكلم عن ماهية حالة الطوارئ، وسـ في الفرع الاول سـ

 (124) :وسنتناول في الفرع الثالث التنظيم الوطني لحالة الطوارئ، كالاتيالطوارئ،  

 ماهية حالة الطوارئ  اولاً:

إن الغـايـة من لجوء الســـــلطـة أو الحكومـة إلى إعلان قـانون الطوارئ يتمثـل في أن القوانين المعمول بهـا في  

ــلطة والحكومة قادرة على م ــبحت عاجزة عن جعل السـ ــتجدت من  ظل الظروف الطبيعية أصـ واجهة ما اسـ

ــروطه واعلانه واثاره،   ــتثنائية في ظل تلك القوانين، وذلك بناء على تعريف حالة الطوارئ، وشـ ظروف اسـ

 :هذا ما سنتعرف عليه في هذا المطلب من خلال الفروع التالية

 تعريف حالة الطوارئ  ثانياً: 

فـاقهم على الغـايـة التي من أجلهـا تعلن إن الفقهـاء لم يتفقوا على وضـــــع تعريف محـدد لحـالـة الطوارئ رغم ات 

ويفرض تطبيق نظام هذه الحالة باعتبارها ظرفا اســـتثنائياً، وبذلك انطلاقا من هذا عرفَ جانب من الفقه بأنه 

 (125)" تلك الحالة التي يمكن خلالها تجاوز المبادئ الدستورية الاعتيادية مواجهة الظروف الاستثنائية.  

 

 
 
 . 341ص ،1978صوي، حالة الطوارئ في الوطن العربي وتقييد حقوق الإنسان،  محمود أبو(124)

 . 133ص  ،2002محمد محمد الوكيل، حالة الطوارئ وضبط الاداري، القاهرة،  -(125)
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 الطوارئ شروط حالة   ثالثاً:

   (126)على الرغم من أنها حالة يتم تطبيقها في الظروف الاستثنائية، إلا أن إعلانها يخضع لشروط:  

 وجود الظرف الاستثنائي الذي يهُدّد نظام الدولة العام..1

ــائل  .2 ــتخدام وس عدم قدرة الإدارة في الدولة على مواجهة الظرف والتصــدي له، وبالتالي اضــطرارها إلى اس

 ائية، لمنع الخطر وإيقافه.ظرفية واستثن

التزام الإجراء المتخـذ في حالة الطوارئ بالظرف الذي تواجهـه البلا وبقـدر الضـــــرر فقط، فلا يتجـاوز القـدر  .3

 المطلوب لاجتياز هذا الظرف الاستثنائي، ولمنع الضرر والخطر عن البلاد.

 اعلان حالة الطوارئ رابعاً: 

ــتثنائية تهــدد ســلامة  ــد تطــرأ ظــروف اس ــا عــاجزة عــن ق ــة، وتجعله ــالحروب والكــوارث الطبيعي ــة ك الدول

ــد أن  ــة لاب ــذه الحال ــي ه ــا، وف ــابق بيانه ــراءات الس ــد والإج ــتخدام القواع ــام باس ــام الع ــة النظ ــوفير وحماي ت

ــات الضــبط لمواجهــة هــذه الظــروف مــن خــلال تمكينهــا مــن اتخــاذ إجــراءات ســريعة  تتســع ســلطات هيئ

 (127)وحازمة لمواجهة الظرف الاستثنائي.

أيا كانت صورته حربا أو كوارث طبيعية لا يجعل الإدارة في منأى من رقابة   على أن الظرف الاستثنائي 

القضاء بشكل مطلق، فلا يعدو أن يكون الأمر توسعا لقواعد المشروعية، فالإدارة تبقى مسؤولة في الظروف  

الظروف الاستثنائية يقاس بميزان آخر    الاستثنائية على أساس الخطأ الذي وقع منها، غير أن الخطأ في حالة 

غير ذلك الذي يقاس به الخطأ في الظروف الاعتيادية بمعنى آخر إن الظروف الاستثنائية أو ما تدعى بحالة  

الطوارئ هي عبارة عن توافر مجموعة من الظروف الموضوعية التي تنطوي على مخاطر عامة تمس الأمن 

والتي تستلزم تطبيق التدابير المنصوص عليها في قانون الطوارئ، فاعلان  والنظام العام واستقرار المواطنين،  

تدبير ضد   اتخاذ  الوطني يسوغ  بالكيان  المحيق  الخطر  استثنائي شرطي مسوغ بفكرة  الطوارئ نظام  حالة 

  الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي يمكن للتدابير القانونية المخصصة لحماية البلاد كلاً أو 

 جزءا التوصل إلى إقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية.  

هـــذه التـــدابير التـــي تتســـم بالاســـتثنائية والتضـــييق الشـــديد علـــى الحريـــات العامـــة والتـــدخل فـــي حيـــاة 

ــة  ــلان حال ــول أن إع ــن الق ــم يمك ــن ث ــوارئ، وم ــة الط ــإعلان حال ــدعى ب ــاتهم ت ــاس بممتلك ــراد والمس الأف

 
 
 . 115ص المصدر نفسه، -)126( 

   .327، ص مصدر سابقد. سامي جمال الدين،   - (127)
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ــوارئ  ــن الط ــه م ــوي علي ــا ينط ــوارئ بم ــانون الط ــق ق ــى تطبي ــلطات إل ــا الس ــأ فيه ــي تلج ــة الت ــي الحال ه

 تدابير خاصة لمواجهة خطر عام أو كارثة عامة.

ويمكــن أن نعــرف إعــلان حالــة الطــوارئ هــو نظــام دســتوري اســتثنائي قــائم علــى فكــرة الخطــر المحيــق 

ر المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون بالكيـــان الـــوطني يســـوغ اتخـــاذ الســـلطات المتخصصـــة لكـــل التـــدابي

ــى  ــي أو خــارج عل ــة ضــد الأخطــار الناجمــة عــن عــدوان مســلح داخل ــة أراضــي الدول والمخصصــة لحماي

ــة  ــات العام ــد الحري ــائنها أن تقي ــن ش ــلطات م ــذه الس ــر أن ه ــة غي ــوارث طبيعي ــا أو أيً ك ــا وأجوائه بحاره

 (128)إن لم تكن تصادرها.  

 التنظيم الدولي لحالات الطوارئ   :2.2.3

 حالة الطوارئ في الوثائق الدولية  اولاً:

إن كثيرا من الدول تواجه في مرحلة ما حالات أزمــات خطيرة، مثل الحروب أو غيرها من ضروب القلاقل  

الاجتماعية الخطيرة، وأنها قد ترى من الضــــروري في تلك الحالات تقييد التمتع ببعض الحقوق والحريات،  

 (129)  <جميعـا مـن أجـل استعادة السلام والنظامبل وربما تعليق التمتع بها 

وقد يسفر ذلك عن نتائج مفجعة ليس فقط للأشخاص المتضررين مـــن القيـــود المفروضة فحسب، بل وكذلك 

للســـلام والعدالة عموما، وقد أشـــارت أغلب المعاهدات والصـــكوك الدولية الى حالة الطوارئ ومنها العهد 

المادة الرابعة منها على أنه: في حالات   التي نصـت  1966والسـياسـية لسـنة    الدولي الخاص بالحقوق المدنية

الطوارئ الاسـتثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها رسـمياً يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن 

 ـــ ى هذا العهد تتخذ في أضـــيق الحدود التي يتطلبها الوضـــع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتض

شـــريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضـــى القانون الدولي وعدم انطوائها  

  (130)على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.  

ــان لعام من الاتفاقية الأو 15من المادة   1ونصــت الفقرة     على ما يأتي: في حالة   1950ربية لحقوق الإنس

ــام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف الالتزامات   الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة يجوز لكل طرف س

المنصـوص عليها في هذا الميثاق في أضـيق الحدود التي يتطلبها الوضـع وبشـرط أن لا تتناقض هذه التدابير  

 
 
 .21، ص2004انور البني، إثر القوانين ونظم الطوارئ على حقوق الانسان وحرياته،   -(128) 

 . 344، صمصدر سابقمحمود أبو صوي،  - (129)

 .فقرة الأولى من ديباجة العهد، وهي تماثل نفس الفقرة من ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -  (130)
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فقد أكدت 1969زامات المنبثقة عن القانون الدولي، أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنســان لعام مع بقية الالت

ــواهما في الحالات    27/1المادة منها على أنه لا يمكن للدولة الطرف في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سـ

تزامهـا بموجب الاتفـاقيـة الحـاليـة  الطـارئة التي تهـدد اســـــتقلال الدولة أو أمنهـا أن تتخـذ من إجراءات تحـد من ال 

ولكن فقط بالقدر وخلال المدة التي تقتضـيها ضـرورات الوضـع الطارئ شـريطة أن تتعارض تلك الإجراءات  

ــبب العرق أو اللون أو الجنس أو   ــى القانون الدولي ولا تنطوي على تمييز بسـ مع التزاماتها الأخرى بمقتضـ

 اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

ادة  وأخي ام    30را تنص المـ اعي الأوروبي لعـ اق الاجتمـ ة الحرب أو    1961من الميثـ الـ أتي "في حـ ا يـ على مـ

غيرها من حالات الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمــة، يجــــوز لكــل طرف ســام متعاقــد أن يتخــذ تدابيــر  

ــدود التي ــف الالتزامات المنصــوص عليها في هذا الميثاق في أضــيق الح يتطلبها الوضــع وبشــرط ألا    تخال

ــي،" وتتماثل من حيث الجوهر المادة  ــة عن القانون الدول ــة الالتزامات المنبثق ــر مع بقي ــض هذه التدابي ــ تتناق

ــيغته المنقحة مع الحكم المنصــوص عليه في المادة  1996او من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام  بصـــــــ

ــي  السالفة الذكر، وعلى خلاف الاتفاقيتي ــاق الأفريقـ ــمن الميثـ ن الأمريكية والأوربية لحقوق الإنسان، لا يتضـ

لحقوق الإنسـان والشـعوب أي أحكام تتعلق بالتعطيل، وفي رأي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسـان والشـعوب أن 

دة  اهـ ا بموجـب المعـ ات المنصـــــوص عليهـ ة الالتزامـ الفـ دول الأطراف مخـ اق "لا يجيز للـ اه أن الميثـ ذلـك معنـ

ة الحرب الأهليـة "كـذريعـة للانتهـاك في أثنـاء حـالات وب ة أن تســـــتخـدم حـالـ دولـ عبـارة أخرى، لا يمكن للـ

 الطوارئ،".

ــة أن        أو الســماح بانتهاك الحقوق المنصــوص عليها في   4وفي بلاغ مقدم ضــد تشــا أعلنت اللجنـــــ

ــتقرار في البلد ــات    الميثاق،" الحكومة المعنية قد "أخفقت في توفير الأمن والاسـ ــمح بوقوع انتهاكــــــ مما سـ

ــيمة أو واسعة النطاق لحقوق الإنسان،" فالقوات المسلحة الوطنية "شاركت في الحرب الأهلية" ووقعت  جســ

ــالات عديدة عجزت فيها الحكومة عن "التدخل لمنع اغتيال وقتل أفراد محددين،" بل وفي الحالات التي   حــــ

ء الحكوميين فإن الحكومة تتحمل المســـؤولية عن ضـــمان  تعــــــــذر فيها "إثبات وقوع الانتهاكات من الوكلا

ســـــــلامة ولذلك لا يمكن التذرع بالحرب الأهلية كغطاء  وحرية رعاياها وإجراء تحقيقات فيما ارتكبت من  

ــاد  اق الأفريقي، واعتبرت تشـــ ة عن الميثـ ة المنبثقـ انونيـ القـ ات  الالتزامـ اء بـ دم الوفـ انوني لتبرير عـ جرائم،" قـ

 (131)من الميثاق.   9و  7و 6و  5و  4منتهكـة للمواد  

 
 
   http://www.up.ac.za/chr/:   (131)مقال -22/7/2020هذا الموقع الالكتروني تاريخ الزيارة منشور في  - (131)

http://www.up.ac.za/chr/مقال
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 القيود الدولية لإعلان حالة الطوارئ ثانياً: 

ــي الحقوق الواردة   ــا هـ قد يفضي شكل أحكام التعطيل إلى الاعتقاد بأن الحقوق الوحيدة التي لا يمكن تعطيلهـ

ادة    2في الفقرة   دولي والفقرة    4من المـ د الـ ادة    2من العهـ ة    27من المـ اقيـ ة والفقرة  من الاتفـ من    2الأمريكيـ

ــال عدم جواز التعطيل    15المادة  من الاتفاقية الأوروبية، ومع ذلك، فالوضع القانوني أكثر تعقيدا كما أن مج

ــان الدولية ككل أو المكفولة   ــوق الإنسـ ــي حقـ يغطي أيضا على سبيل المثال الحقوق والالتزامات المتأصلة فـ

 بمقتضى القانون الإنساني الدولي.

ى الرغم من عدم جواز تعطيل حقوق الإنســان فإن حقوقا، مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض  وعل 

للتعذيب وغيره من ضـــروب إســـاءة المعاملة تنتهك في كثير من الأحيان، وإضـــافة إلى ذلك، كما لاحظت 

ــدول الأ ــي الــ طراف في العهد الدولي  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مع القلق مرارا، فإن القانون الداخلي فــ

ومن ثم يقصر عن   4/2الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يفي فــــي كــــل الحــــالات بمقتضــــيات المادة 

ــات الأزمات. وضرورة إبلاغ الدول الاخرى   ــي أوق ــوق الإنســان ف توفير الحماية القانونية الكاملة لبعض حق

 (132)النصوص التي تحللت منها والأسباب الموجبة لذلك.  الأطراف عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ب

 التنظيم الوطني لحالة الطوارئ   :3.2.3

ســينقســم هذا المطلب الى فرعين، في الفرع الاول ســنشــرح التنظيم التشــريعي في العرق، وفي الفرع الثاني  

 :سنتناول التنظيم التشريعي في الدول المقارن كما يأتي

 في العراق  التنظيم التشريعي اولاً:

 :أولا: التنظيم الدستوري

ــنة  ــتور النافذ لسـ ــالحية الموافقة على    61/م9فقد منحت ف2005بالرجوع إلى الدسـ منه مجلس النواب صـ

إعلان حالة الطوارئ وبأغلبية الثلثين بناء على طلب مشـترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،  

مرة، كما أحال الدســتور  يوماً قابلة للتمديد في كل    30كما حدد المدة القصــوى لإعلان حالة الطوارئ بـــــــ  

للقـانون تنظيم كـل مـا يتعلق بحـالـة الحرب والطوارئ وبعـد انتهـاء المـدة المـذكورة يقوم رئيس مجلس الوزراء  

بعرض الإجراءات المتخـذة والنتـائج التي تم التوصـــــل إليهـا في إثنـاء مـدة حـالـة الطوارئ على مجلس النواب  

 
 
تنزانيا(؛ الصــــفحة (184،الفقرة 43 المجلد الأول(، الصــــفحة/(48A/ 40نظر على ســــبيل المثال تعليقات اللجنة في وثائق الأمم المتحدة: الوثائق الرســــمية للجمعية العامة،  ي -  (132)

 الجمهورية الدومنيكية(؛ الوثائق الرسمية للجمعية. (  459،الفقرة 101
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لى ذلـك أن المـدة المـذكورة حتميـة ويتوجـب مراعـاتهـا من قبـل يومـاً من تـاريخ انتهـائهـا. ويترتـب ع  15خلال   

رئيس الوزراء وبمخالفته بإمكان مجلس النواب إثارة المسـؤولية السـياسـية والتي قد تصـل إلى سـحب الثقة منه 

وممـا يؤاخـذ على الـدســـــتور المـذكور أنـه لم يحـدد الحـالات التي بـإمكـان الحكومـة اعلان حـالـة الطوارئ    .(133)

فضـــــلاً عن أنـه لم يحـدد النســـــبـة المطلوبـة لتمـديـد حـالـة الطوارئ هـل هي أغلبيـة الثلثين أم الاغلبيـة  بموجبهـا 

من الدسـتور نجد أنها لم تشـترط أغلبية الثلثين عند تمديد حالة الطوارئ. وإنما  61المطلقة؟ وبالرجوع إلى م

اك حاجة لموافقة الثلثين على تمديد  اشــترطت هذه الأغلبية عند الاعلان عن هذه الحالة فقط. وبالتالي ليس هن

 حالة الطوارئ إذ أنها شرط ابتداء وليس شرط استمرارا.

دهـا بنفس    ديـ ــار إلى تمـ ذا يصـــ ة الثلثين لـ أغلبيـ ا تم إعلان حـالـة الطوارئ بـ ه طـالمـ ا أنـ ا نرى من جـانبنـ الا أننـ

 الاغلبية المطلوبة.

 :ثانيا: التنظيم القانوني

ــرورة  نظراً للظروف الأمنية والتد  أ ــبية التي ما برحت تعصـــف بالعراق في هذه المرحلة وضـ اعيات العصـ

التصـــدي الحازم للعابثين بالقانون وانطلاقا من التزام الحكومة المؤقتة بحماية حق المواطن في الحياة الحرة  

ات حرة الكريمة وضــمان حقوقه الســياســية والمدنية والالتزام بتهيئة الأجواء الأمنية المناســبة لأجراء انتخاب

ــاء   ــتقلالية القضـ ــيادة دولة القانون ولاسـ ديمقراطية كما يمليه قانون أدارة الدولة للفترة الانتقالية وتدعيماً لسـ

وفاعليته ومنعاً للتعسـف في اسـتخدام القوة في الظروف الاسـتثنائية ولغير ذلك من الأسـباب المعروفة أصـدرنا  

 .6/7/2004ر أمر الدفاع عن السلامة الوطنية في هكذا جاءت  الأسباب الموجبة لصدو(134)هذا الأمر.

ــها القطر حيث   ونظراً لكون هذا القانون يعتبر إعلاناً لحالة الطوارئ في العراق في الفترة الحالية التي يعيش

ــة بالإجماع إعلان حالة الطوارئ في أية   جاء في المادة الأولى منه: لرئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاســ

العراق عند تعرض الشعب العراقي لخطر جسيم يهدد الأفراد في حياتهم وناشئ من حملة مستمرة  منطقة من 

للعنف من عدد من الأشـخاص لمنع تشـكيل حكومة واسـعة التمثيل في العراق أو تعطيل المشـاركة السـياسـية  

تملاً بل هو السليمة لكل العراقيين أو أي غرض آخر، اذ يجب ان يكـــــون هنالك خطر وهذا الخطر ليس مح

ــصالح هذا القانون كونه نص على صفة الخطر بانه خطر  حال اي واقع وهو خطر جسيم وهذا مما يسجل لــ

حال وليس متوقع مما يقيد من سلطة اعلان حالــة الطوارئ. الا ان جملة خطر حال جسيم تتضمن الكثير من  

 
 
 .2005( من دستور جمهورية العراق الصادرسنة، 61/ م9ب/ف -ينظر )بند  - (133)

) ب( )ترينيداد    9، الفقرة  32المجلد الأول(، الصفحة  / (40/56Aالرسمية للجمعية العامة،( أوروغواي(؛ الوثائق  241، الفقرة  39المجلد الأول(، الصفحة  / (40/53Aالعامة،  -(134)

 . )وتوباغو
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ــالاً جسيماً للشعب العراقي. لذلك ــراً حـ ــسبب خطـ نرى ان المشرع قد حدد ماذا يعني بهذا   الحالات وا لتي تـ

الخطر الحال الجـسيم وهـو ان يهدد الافراد في حياتهم اي انه إذا كان الخطر يهدد اموال الافراد فلا يستدعي 

ذلك اعـــــلان حالـــــة الطوارئ وهو تحديد مستغرب هنا اذ ان الدولة مسؤولة عن الحفاظ على حياة الافراد  

 وامـوالهم.

ــم يستطرد ال  ــال  ثـ مشرع في الماده الاولى من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية محدداً مـــصدر الخطـــر والحـ

الجســيم والذي يهدد حياة الافراد والذي يســتوجب اعلان حالة الطوارئ بانه ناشــئ من حمله مســتمرة للعنف  

ــل المشـارك ة السـياسـية  من اي عدد من الاشـخاص لمنع تشـكيل حكومة واسـعة التمثيل في العراق او تعطيــــ

 السلمية لكل العراقيين او اي غرض اخر.

 ويقصد بجملة اي غــــرض اخــــر بانــــه اي غرض يهدف اليه الاشخاص بممارستهم حملةً مستمرةً للعنف 

ــيس   2004لسـنة   1وبعد اعلان حالة الطوارئ بموجب امر الدفاع عن السـلامة الوطنية رقم (135) فان رئــــ

ــلطات   ــس الوزراء يمارس الصــلاحيات التي نصــت عليها الماده الثالثة من هذا الامر والتي ذكرت بان الـــــ

ولا يمكن ان تستمر   ، وعليه تنتهي هذه السلطات بنهاية حالة الطــــوارئ(136)الممنوحة هي استثنائية ومؤقته  

 (137)بعد ذلك باي حال من الاحوال. وهذا ما اكدت عليه المادة العاشرة من هذا الامر.

ــى قانون السلام الوطنية رقم   ب ــتناداً إل ــوارئ اس والذي نص على انه   1965لسنة   4يمكن اعلان حالة الط

ــوارئ بموجبه هو:  ــة الطـ  ــمن اسباب اعلان حالـ ن غارة عدائية او اعلنت الحرب او  إذا حدث خطر م  اولاـً

ــة حاله تهدد بوقوعها. ــرب او ايــ ً  قامت حالة حــ ــ إذا حدث اضطراب خطير في الامن العام او تهديد    ثانيا ــ

ً   خطير له.  ـ إذا حدث وباء عام او كارثه عامة.  ثالثا

ــسـاعاً من    اننا نرى ان اسـباب اعلان حالة الطوارئ بموجب قانون السـلامة الوطنية هي اكثر شـموليه واتــــ

ــة الحملة المسـتمرة  اعلان حالة الطوارئ بموجب امر الدفاع عن السـلامة الوطنية التي اقتصـرت على حالــــ

ــل ولمعالجة حالة معينة  ــى عج ــرع عل ــد ش ــة ق للعنف فقط وهذا يدل على أن أمر الدفاع عن السلامة الوطني

 بذاتها يمر بها العراق حالياً.

 
 
 .43د. خاليد رشيد الدليمي، مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الادارة، بدون سنة النشر، ص -  (135)

تــــــصـاص المحكمة والرقابة التي تمارسـها معززه بالأحكام والقرارات(، دار الضـياء للطباعة والتصـميم،  مكي ناجي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق )دراسـة تطبيقيه فــــــي اخ  -(136)

 .2007النجـف، 

ــاء حالة الطوارئ وعودة الامور الى حالتها ا -  (137) عليه الرئاسة بالأجماع،  لطبيعية بأمر توافق جاء في الماده العاشرة من امر الدفاع عن السلامة الوطنية بانه )يعلن رئيس الوزراء انتهـ

 (. وتنتهـي صلاحيته في اصدار القرارات والاجراءات والمظاهر الاستثنائية الواردة في هذا القانون
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 ي في الدولة المقارنة التنظيم التشريع  ثانياً: 

ــاتير تحاول أن  ــتثنائية لخروجها على التنظيم القانوني العادي، فان الدســ لكون أن حالة الطوارئ حالة الاســ

تقرر ما تسـتطيع توفيره من ضـمانات سـياسـية، فالغالب أنها لا تسـمح لرئيس السـلطة التنفيذية بانفراد بإعلان 

حصــولها على موافقة مســبقة من البرلمان صــاحب الســلطة التشــريعية أو  حالة الطوارئ وإنما تســتلزم لذلك  

على أقـل توجـب عليهـا عرض قرارهـا بـإعلان حـالـة الطوارئ على البرلمـان في أقرب فرصـــــة، والـذي يملـك  

 (138)الموافقة أو عدمها حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

على ان الرئيس الجمهورية هو الذي  1971في الدسـتور لسـنة   148في التشـريع المصـري فقد بينت المادة  

 يوما. 15يعلن حالة الطوارئ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال  

لطة التنفيذية وحدها حق اعلان حالة الطوارئ   وفي الاردن فقد اعطى قانون الدفاع وفق المادة الثانية منه للسـ

ات الدولة الاجنبية في الدسـتور الامريكي قد جعل سـلطة  .اما بالنسـبة لتشـريع(139)وإنهائها وهي متمثلة بالملك  

  (140)إعلان حالة الطوارئ مشتركة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

 النظام القانوني لإجراءات حالة الطوارئ  ثالثاً:

ــا  ــي يكفله ــراد الت ــات الأف ــوق وحري ــر بحق ــاس المباش ــأنه الم ــن ش ــتثنائية م ــروف الاس ــام الظ ــان نظ ــا ك لم

لدســـتور، فلابـــد أن يتـــدخل المشـــرع بتحديـــد مـــا إذا كـــان الظـــرف اســـتثنائيا أو لا، ويـــتم ذلـــك بإتبـــاع ا 

ــا،  ــد وقوعهـ ــتثنائية بعـ ــروف الاسـ ــي الظـ ــلطات الإدارة فـ ــنظم السـ ــوانين تـ ــدر قـ ــلوبين: الأول أن تصـ أسـ

ــوء  ــن اللج ــة م ــلطة التنفيذي ــرم الس ــه يح ــاتهم لأن ــراد وحري ــوق الأف ــة حق ــلوب بحماي ــذا الأس ــم ه ــى ويتس إل

ــروف  ــن الظـ ــاك مـ ــه أن هنـ ــريعية، ويعيبـ ــلطة التشـ ــة السـ ــد موافقـ ــتثنائية إلا بعـ ــروف الاسـ ــلطات الظـ سـ

الاســـتثنائية مـــا يقـــع منهـــا بشـــكل مفـــاجئ لا يحتمـــل استصـــدار تلـــك التشـــريعات بـــالإجراءات الطويلـــة 

ــروف  ــة الظـ ــلفا لمعالجـ ــة سـ ــوانين منظمـ ــود قـ ــن وجـ ــاني عـ ــلوب الثـ ــتمخض الأسـ ــا يـ ــادة. بينمـ المعتـ

ــل الاســتث ــتثنائية والعم ــة الظــروف الاس ــإعلان حال ــة ب ــرخص الدســتور للســلطة التنفيذي ــا وي ــل قيامه نائية قب

   (141)بمقتضى هذا القوانين.  

 
 
 . 2008احمد عودة الغوري، اعلان العمل بقانون الدفاع الاردني،  - (138)

 . 14، ص1990خالد الزغبي، قانون الدفاع والاحكام العرفية، الاردن،  - (139)

 .21انور البني، مصدر سابق، ص - (140)

 . 341، صمصدر سابقمحمود أبو صوي،  - (141)
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ــة  ــلان حال ــي إع ــلطتها ف ــاءة الإدارة س ــال إس ــي احتم ــل ف ــوب تتمث ــن عي ــلوب م ــذا الأس ــا له ــى م ولا يخف

ــه  ــا يمنح ــتفادة مم ــا للاس ــر أوقاته ــي غي ــتثنائية ف ــروف الاس ــد الظ ــي تقيي ــن صــلاحيات ف ــرع م ــا المش له

حريـــات الأفـــراد وحقـــوقهم، وقـــد اخـــذ المشـــرع العراقـــي بالأســـلوب الأخيـــر إذ مـــنح رئـــيس الـــوزراء 

 .(142.)2004لسنة    1سلطات واسعة. عندما أصدر أمر قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 

ــالات ال  ــي ح ــتثنائية ف ــي الظــروف الاس ــة ف ــراءات المتبع ــا يخــص الإج ــام وفيم ــى أحك ــتنادا إل طــوارئ فاس

ــادة /  ــة  61الم ــة العلني ــة الطــوارئ إلا بالموافق ــالي لا يجــوز إعــلان حال ــي الح ــتور العراق ــن الدس ــعاً م تاس

علـــى ذلـــك بأغلبيـــة الثلثـــين لأعضـــاء البرلمـــان، وبنـــاءً علـــى طلـــب مشـــترك مـــن رئـــيس الجمهوريـــة، 

بلــة للتمــدي وبموافقــة البرلمــان، ورئــيس مجلــس الــوزراء تعلــن حالــة الطــوارئ لمــدة ثلاثــين يومــا قا

وبموجـــب ذلـــك يخـــول رئـــيس مجلـــس الـــوزراء الصـــلاحيات اللازمـــة التـــي تمكنـــه مـــن إدارة شـــؤون 

ــا لا  ــانون، بمـ ــذه الصـــلاحيات بقـ ــة الطـــوارئ، وتـــنظم هـ ــدة إعـــلان الحـــرب وحالـ ــاء مـ الـــبلاد فـــي أثنـ

ــواب، ا  ــس الن ــى مجل ــوزراء عل ــس ال ــيس مجل ــرض رئ ــم يع ــن ث ــتور، وم ــع الدس ــارض م ــراءات يتع لإج

المتخــذة والنتــائج، فــي أثنــاء مــدة إعــلان الحــرب وحالــة الطــوارئ، خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تــاريخ 

 (143)انتهائها.

ــم  ــة رق ــدفاع عــن الســلامة الوطني ــانون ال ــر ق ــي حــين خــول أم ــه  2004لســنة  1ف ــى من ــادة الأول ــي الم ف

ئ فــي أيــة منطقــة مــن العــراق رئــيس الــوزراء بعــد موافقــة هيئــة الرئاســة بالإجمــاع إعــلان حالــة الطــوار

عنــد تعــرض الشــعب العراقــي لخطــر حــال جســيم يهــدد الأفــراد فــي حيــاتهم، وناشــئ مــن حملــة مســتمرة 

للعنـــف. مـــن أي عـــدد مـــن الأشـــخاص لمنـــع تشـــكيل حكومـــة واســـعة التمثيـــل فـــي العـــراق أو تعطيـــل 

 المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين أو أي غرض آخر.

ــحاً من حيث إعلان حالة  ونجد من خلال   ــاً واض ــتوري والقانوني أعلاه أن هناك تناقض ــين الدس قراءة النص

الطوارئ فبينما ينص الدســـتور على انه لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا بالموافقة على ذلك بأغلبية الثلثين  

جد أن قانون لأعضــاء البرلمان. وبناء على طلب مشــترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء. ن

الدفاع عن الســـلامة الوطنية خول رئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاســـة بالإجماع إعلان حالة الطوارئ.  

وفي هذا تناقض واضح من حيث الجهة المخولة لإعلان حالة الطوارئ وإخلالا لمبدأ السمو الدستوري الأمر 

 
 
 . 2004/ 9/1/ تاريخ  3987رقم العدد:  -تم نشر أمر الدفاع عن السلامة الوطنية في الوقائع العراقية  -(142)

 مصدر سابق. ( ، من دستور جمهورية العراق،61/م9ب/ف-ينظر )بند   -  (143)
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جب الدســـــتور. هذا من جهـة. ومن جهـة أخرى لم الذي يجعـل من المـادة الأولى من القـانون أعلاه معطلـة بمو

ــتور   ــارة للحرب أو العدوان من قبل دولة أخرى على الرغم من نص الدســ نجد في القانون المذكور أية إشــ

ــباب إعلان حالة الطوارئ في كل دول العالم هي الحروب   ــيما أن من أبرز أســ ــراحة على ذلك. ولاســ صــ

 والعدوان.

 ة على السلطات العامة عند إعلان حالة الطوارئ الآثار والقيود المترتب   :4.2.3

وسيتم تقسيم هذا المطلب الى فرعين، الأول يتطرق الى الآثار المترتبة على إعلان حالة الطوارئ، والثاني  

 يتناول القيود الواردة على السلطات العامة عند إعلان حالة الطوارئ. 

 الطوارئالآثار المترتبة على إعلان حالة  اولاً:

ــانون  ــر ق ــن أم ــة م ــادة الثالث ــت الم ــد خول ــار. وق ــن الآث ــة م ــوارئ مجموع ــة الط ــلان حال ــى إع ــب عل يترت

ــم  ــة رق ــدفاع عــن الســلامة الوطني ــة  2004لســنة  1ال ــدة للحري ــتثنائية مقي ــوزراء تخصصــات اس ــيس ال رئ

 (144): وهي

ــة. .1 ــة بعــد استحصــال مــذكرة قضــائية للتوقيــف او التفتــيش إلا فــي حالــة ملحــة للغاي ــود علــى حري وضــع قي

ــا  ــة فم ــرائن كافي ــة او ق ــة بأدل ــتهم الثابت ــهودة او ال ــرائم المش ــي الج ــراق. ف ــي الع ــب ف ــواطنين او الاجان الم

ــتخدام  ــل او اس ــراق وحم ــى الع ــن وال ــفر م ــرور والس ــر والم ــع والتجمه ــوال والتجم ــال والتج يخــص الانتق

هم وتفتيشــهم او تفتــيش منــازلهم الاســلحة والــذخائر والمــواد الخطــرة. ويمكــن احتجــاز المشــتبه بســلوك

ــاديين  ــن قي ــاره م ــن يخت ــى م ــا ال ــذه الصــلاحيات او غيره ــل ه ــوزراء تخوي ــرئيس ال ــم. ول ــاكن عمله وأم

 عسكريين او مدنيين.

ــهد .2 ــن او تش ــرا للأم ــداً خطي ــهد تهدي ــي تش ــة الت ــى المنطق ــددة عل ــرة قصــيرة مح ــوال لفت ــرض حظــر التج ف

ــعة م ــلحة واس ــات مس ــرات او اضــطرابات وعملي ــوات تفجي ــا بق ــة وتطويقه ــك المنطق ــزل تل ــه ع ــة. ول عادي

مناســـبة وتفتيشـــها اذا ثبـــت او اشـــتبه حيـــازة بعـــض ســـكانها أســـلحة متوســـطة أو ثقيلـــة أو متفجـــرات أو 

ــة  ــي حــالات ملح ــيش إلا ف ــذكرة قضــائية للتفت ــد استحصــال م ــك بع ــانون. وذل ــى الق تحصــنها خــارجون عل

 للغاية.

 
 
رقم العدد:   -وقــائع العراقية لطوارئ بالفعل في العراق استنادا إلى بيان تمديد حالة الطــوارئ فــي أنحــاء العــراق كافــة ) عــدا اقلــيم كردســتان( المنشــور فــي اللقد تم إعلان حالة ا  -(144) 

( من امــر الــدفاع عــن الســلامة الوطنيــة   2مــن الدســتور، واحكــام المادة )  / تاســعا / ب(61. وقد كان نص البيان            )) استنادا الــى احكــام المــادة )2007/  4/ 18/ تاريخ   4039

 ولاستمرار الظروف التي من اجلها اعلنت حالة الطوارئ تقرر مادة.  2007/ 3/ 27وبنـاء علـى موافقـة مجلـس النـواب بجلسـته السادسـة المنعقـدة بتـاريخ   2004( لسـنة   1رقـم ) 
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ــي.3 ــازة الأش ــى حي ــوال وعل ــى الأم ــود عل ــرض قي ــوال ف ــى أم ــاطي عل ــز الاحتي ــة. ووضــع الحج اء الممنوع

المتهمــين بالتــومر والتمــرد والعصــيان المســلح والاضــطرابات المســلحة وعمليــات الاغتيــال والتفجيــر. 

ــذه  ــى ارتكــاب ه ــت عل ــة كان ــة كيفي ــم بأي ــك التحــريض معه ــى ذل ــاون عل ــى أمــوال مــن يشــترك أو يتع وعل

ــاء ع ــع بن ــا وتق ــى ارتكابه ــهم عل ــرائم أو يحرض ــلات الج ــاكن او مح ــم مس ــدم له ــن يق ــرهم. او م ــى أوام ل

ــن  ــرائم مم ــذه الج ــين به ــف المتهم ــه توقي ــاهم. ول ــام بنواي ــم الت ــع علمه ــا م ــون فيه ــا او يجتمع ــأوون اليه ي

 توفرت ادلة كافية قانونا لاتهامه.

اتخـــاذ إجـــراءات احترازيـــة علـــى الطـــرود والرســـائل البريديـــة والبرقيـــات ووســـائل وأجهـــزة الاتصـــال .4

ــة  ــرض المراقب ــا اعــلاه. ويمكــن ف ــي الجــرائم المشــار اليه ــت اســتخدامها ف ــة اذا ثب الســلكية واللاســلكية كاف

ــذكو ــرائم الم ــف الج ــى كش ــك يفضــي ال ــان ذل ــها وضــبطها اذا ك ــزة وتفتيش ــائل والأجه ــذه الوس ــى ه رة عل

 او يمنع وقوعها. وذلك بعد استحصال مذكرة من الجهات القضائية المعنية لفترة زمنية محددة. 

فــرض قيــود علــى وســائل النقــل والمواصــلات البريــة والجويــة والمائيــة فــي منــاطق محــددة ولفتـــرة .5

 محددة.

ــركات وال .6 ــات والش ــات والنقاب ــوادي والجمعي ــة والن ــة والتجاري ــال العام ــى المح ــود عل ــرض قي ــات ف مؤسس

ــد  ــا بعـ ــة عليهـ ــع الحراسـ ــا ووضـ ــة اعمالهـ ــا ومراقبـ ــا وغلقهـ ــد فتحهـ ــدد مواعيـ ــث تحـ ــدوائر، بحيـ والـ

 (145)استحصال قرار قضائي. وحلها او ايقافها مؤقتا.

ــة .7 ــرة والمفرقعـ ــواد الخطيـ ــذخيرة والمـ ــلحة والـ ــازات الأسـ ــة بإجـ ــورة دائمـ ــا او بصـ ــل مؤقتـ ــاف العمـ ايقـ

ــلاه.  ــي اع ــذكورة ف ــرائم الم ــي الج ــة اســتخدامها ف ــت اســتخدامها او محاول ــا. اذا ثب والمتفجــرة والاتجــار به

 نونيا.او اذا كانت تمثل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة او كانت حيازتها غير جائزة قا

ــت .8 ــي أعلن ــاطق الت ــي المن ــة ســريعة تكــون محــدودة ومناســبة ف ــرارات وإجــراءات عســكرية وأمني اتخــاذ ق

ــن  ــار الأمـ ــدفاع والداخليـــة او اي وزيـــر اخـــر ومستشـ ــري الـ ــة الطـــوارئ بالتنســـيق مـــع وزيـ ــا حالـ فيهـ

 الوطني او أية جهة ذات اختصاص.

 

 
 
ــدة ) -(145) ــتان( لم ــيم كوردس ــدا اقل ــة ) ع ــراق كاف ــاء الع ــي انح ــة الطــواري ف ــد حال ــاريخ 30تمدي ــن ت ــدا م ــا تب ــين يوم ــادة 26/3/2007( ثلاث ــدة  2، م ــي الجري ــان ف ــذا البي ــر ه ينش

 الرسمية.
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 حالة الطوارئ القيود الواردة على السلطات العامة عند إعلان  ثانياً: 

ــم  ــة رق ــلامة الوطني ــن الس ــدفاع ع ــانون ال ــر ق ــص أم ــد ن ــنة  1لق ــرد  2004لس ــود ت ــن القي ــة م ــى جمل عل

 (146)على التخصصات الاستثنائية لرئيس الوزراء عند إعلان حالة الطوارئ وهي:

 لا يجوز لرئيس الوزراء إلغاء الدستور النافذ كليا أو جزئيا..1

 جزائية.  لا يجوز لرئيس الوزراء فرض عقوبات.2

ــب .3 ــتور، ويج ــددة للدس ــدة المح ــي الم ــات ف ــل الانتخاب ــر لتعطي ــذا الأم ــن ه ــادة م ــة م ــتخدام أي ــوز اس لا يج

ــات  ــراء الانتخاب ــبة لإج ــة المناس ــواء الأمني ــة الأج ــاس لتهيئ ــا الأس ــزام بواجبه ــة الالت ــة المؤقت ــى الحكوم عل

 في موعدها.

ــراه  ــي نهايــة المطــاف نــرى أن القــانون المــذكور قــد اعت الكثيــر مــن الأخطــاء نظــرا للســرعة فــي وف

تشريعه آنــذاك، فضــلا عــن انــه جــاء متناقضــا مــع بنــود الدســتور الحــالي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى قــد 

ــة لا  ــات العام ــل مــن الحري ــذي جع ــة الأمــر ال ــي توســيع صــلاحيات الســلطة التنفيذي ــر ف ــى حــد كبي ــالغ إل ب

 رستها في الشارع العراقي.وجود لها إلا في طيات متن الدستور دون أن تخول في مما

 

 

 

 

 

 

 

 
 
الـوزراء، بعـد موافقـة هيئـة الرئاسـة، أن يـأمر قبـل إحالـة الـدعوى إلـى    مـن الأمـر المـذكور أعـلاه ))لـرئيس  8ولكـن ممـا يؤخـذ علـى المشـرع العراقـي مـا جـاء فـي المـادة    -(146)

سـباب تتعلـق بـالأمن والاسـتقرار((. ونـرى أن ذلـك  المحكمـة المختصـة أو أثنـاء نظرهـا، بحفـظ الـدعوى والإفـراج عـن المتهمـين قبـل محـاكمتهم، لضـرورات تتعلـق بمصـلحة عليـا أو لأ

 علـى تخصـص السـلطة القضـائية، لـذلك لابـد أن تلغـى هـذه المـادة تحقيقـا لمفهـوم الديمقراطيـة فـي العراق.تجـاوز 
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 الخاتمة 

 أولا: الاستنتاجات  

إن تقرير الحقوق والحريات العامة في نصــــوص من صــــلب الوثيقة الدســــتورية يســــبغ عليها من القوة ما .1

للنصـوص الدسـتورية الأخرى، الأمر الذي يحول دون تلاعب السـلطتين التشـريعية والتنفيذية فيها من خلال  

مصــادرها، ومن ثم جعل كل تشــريع يتعارض مع ما نص عليه الدســتور من حقوق وحريات يعد  تقييدها أو  

 غير دستوري وواجب الإلغاء.

تختلف القيمة القانونية للحريات العامة باختلاف طبيعة الدســاتير التي تتضــمنها. من حيث المرونة والجمود،  .2

كافية للحريات العامة لتكون بمنأى عن التعديل أو  وقد اتضــح لنا أن الدســتور الجامد هو الذي يوفر الحماية ال 

 التلاعب من السلطة التشريعية من خلال تقييدها أو حتى إلغائها.

ــرف .3 ــتور العراقي يجعل من الحريات العامة تتبوأ ذات الأهمية من الحماية بصــ لا يوجد نص في متن الدســ

 وص محددة،النظر عن طبيعتها أو نوعها فلا يمكن حصر الحقوق والحريات بنص

أن ما يذكره المشــرع الدســتوري من حقوق وحريات هو على ســبيل المثال ولا يعني عدم النص على حقوق .4

 وحريات أخرى لا يكفل المشرع الدستوري حمايتها.

ان مبدأ إحالة الدسـاتير إلى القانون لتنظيم الحقوق والحريات له مسـوغاته باعتبارات متعلقة بان السـلطات في .5

م باحترام التشــريع بوصــفه الناطق بالقاعدة القانونية ولا يجوز لها فرض قيود على الحريات التي  الدولة تلتز

ليس لها ســند من القانون، فضــلا عن انه لا يمكن فرض أي التزام قانوني على الأفراد إلا إذا أجاز التشــريع  

 ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ــة لــم يــنص الدســتور العراقــي كمــا جــاء فــي .6 ــد حري بعــض الدســاتير علــى عــدم جــواز إصــدار تشــريع يقي

 معينة ومثالها نص الدستور الأمريكي في التعديل الأول منه.

 الســلطة تعــدي إلــى الاســتثنائية الظــروف فــي التنفيذيــة للســلطة منحــت التــي الاســتثنائية الســلطات تــؤدي.7

 الأخرى. السلطات صلاحيات على التنفيذية

 والحريــات الحقــوق منتهكــي لمحاســبة تمييــز، فيهــا يوجــد ولا وعادلــة عمليــة دوليــة آليــات وجــود عــدم.8

 فيها. الاستثنائية الظروف وقوع أثناء العامة في

 العام. النظام تهديد شأنه من الاستثنائية الظروف في العادية المشروعية تطبيق نإ .9

 المشروعية ومبدأ  الدستور سمو مبدأ  على استثناء الاستثنائية الظروف نظرية تعتبر.10
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 التوصيات: 

من الدستورالتي تنص )لايكون تقييد ممارسة اي من الحقوق    46نوصي المشرع الدستوري على الغاء المادة  .1

التحديد والتقييد   الدستور او تحديدها الا بقانون او بناءاً عليه على الا يمس ذلك  الواريد في هذا  والحريات 

 نة للحريات العامة وتحقيقا لمفهوم دولة القانون في العراق. جوهر الحق أو الحرية ( صيا

لأجل تحقيق الحماية الكافية للحريات العامة. يجب أن يشدد الدستور على أن جميع حقوق وحريات الأفراد  .2

المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية تتمتع بالحماية وهي غير قابلة للتجزئة من خلال النص  

وقابلة    في مكفولة  فيه  وتكون  الدستور،  في  الحماية  من  القدر  بنفس  تتمتع  الحقوق  أن جميع  الدستور على 

لذلك نوصي   الافراد،  لجميع حقوق وحريات  المتساوي  الوضع  المساواة، وهذا سيعكس  قدم  للإعمال على 

 المشرع الدستوري بالنص على مفهوم عدم التجزئة للحقوق والحريات العامة. 

لابد ان يتوافر في التشريع المنظم للحرية والضابط لحدودها والهادف أساسا الى تحديد إطار العمل والممارسة  .3

 لكل من السلطة والفرد الشروط الهامة لحماية الحريات. 

تحقيقا لحماية الحريات وضمان ممارستها، يتطلب وضع نص دستوري ينص على    كل تقييد لحرية أو حق  .4

صلحة العامة يجب أن يخضع لمراقبة القضاء نوصي بإلغاء قانون الدفاع عن السلامة الوطنية  أساس تسوغه الم

 61وتشريع قانون يتفق مع المرحلة الحالية ومقومات الدولة القانونية في العراق استنادا إلى احكام نص المادة

ي تمكنه من إدارة شؤون  تاسعا /ج التي تنص على،، يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة الت   /

 البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لا يتعارض مع الدستور. 

  2004لسنة  1من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم  8مما يؤخذ على المشرع العراقي ما جاء في المادة .5

أن يأمر قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظرها،   لرئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة، 

بحفظ الدعوى والإفراج عن المتهمين قبل محاكمتهم، لضرورات تتعلق بمصلحة عليا أو لأسباب تتعلق بالأمن  

والاستقرار، وكذالك قيود المحاكة عن الجرائم المرتكبه خارج العراق وهي صدور اذن من وزير العدل مادة  

المعدل، ونرى أن ذلك تجاوز على تخصص السلطة القضائية،    1969لسنة    111من قانون العقوبات رقم    14

 لذلك لابد أن تلغى هذه المادة تحقيقا لمفهوم الديمقراطية في العراق. 
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عبد المجيد أحمد محمد المنشاوي، حماية الإنسان في الظروف الاستثنائية دراسة مقارنة بين أحكام  .3

 روحة دكتور مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة،القانون الدولي والشريعة الإسلامية، أط

مرسي سع القضاء الاداري ومبدأ سيادة القانون "دراسة مقارنة بالشرائع الوضعية"، رسالة    عبدالله .4

 . 1972دكتوراه، جامعة الاسكندرية، مصر 

 

القيود على الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في العراق  –علي صاحب جاسم الشريفي   .5

القضائية عليها   البحوث –والرقابة  العربية    رسالة ماجستير، معهد  القانونية  –والدراسات  الدراسات  –قسم 

 . 2011القاهرة.– جامعة الدول العربية 

 رســـالة ،1996 دســـتور في الجمهورية لرئيس  العادية غير الصـــلاحيات ، ،رباحي مصـــطفى، .6

 2005. الجزائر، منتوري، جامعة ماجستير،

ــتير مقدمة الى كلية الحقوق   .7 ــالة ماجسـ ــائية، رسـ ــتثنائية والرقابة القضـ نقاش حمزة، الظروف الاسـ

 .2011-2010والعلوم السياسية جامعة منتوري قسنطينة،  

ــة  .8 ــلطة الإدارة في حماية الأخلاق العامة وأثرها في الحريات العامة. دراسـ ــكر محمود. سـ نجيب شـ

 .2006ون. جامعـة بغـداد. مقارنة، أطروحة دكتوراه. كليـة القـان

وفـــاء عبـــد الفتـــاح عـــواد ضـــمانات حقـــوق الانســـان فـــي مواجهـــة ســـلطة الادارة فـــي اصـــدار  .9

 .2006القرار الاداري، رسالة مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد 

 خامسا: البحوث والدوريات العلمية

تطبيقاتها المعاصرة، مجلة جامعة تكريت للعلوم  أمير حسن جاسم، نظرية الظروف الاستثنائية وبعض   .1

 . 2007، ايلول 8العدد  14الانسانية، المجلد 

ابراهيم درويش، نظرية الظروف الاستثنائية، مجلة ادارة قضايا الكومة، العدد الرابع، السنة العاشرة،   .2

1966. 

مقراطية والحريات  عبد العزيز محمد سلمان وآخرون، الحقوق والحريات، بحث منشور في مجلد الدي .3

 . 2005العامة، المعهد الدولي لقانون حقوق الانسان، كلية الحقوق، جامعة دي بول، 

عبد الجبار الطيب، السلطة المالية لولي الامر على الافراد في الظروف الاستثنائية "دراسة في الفقه   .4

 . 2012خيضر بسكرة، ، جامعة محمد 26الدستور الاسلامي"، مجلة العلوم الانسانية، العدد 
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السلامة  .5 الدفاع عن  أمر  بموجب  الطوارئ  الشهي حالة  سنان طالب عبد  الرحيم حاتم،  فارس عبد 

 . 2008الرقابة القضائية عليه، مجلة كلية القانون، جامعة الكوفة، العدد التاسع،   2004لسنة  1الوطنية رقم 

 سادسا: الدساتير والقوانين والاعلانات الدولية

  .2005 عراقي الدائم لسنةال  الدستور .1

 .2006لسنة   4العراق رقم  –قانون الاستثمار في اقليم كوردستان  .2

 اعتمد المهينة، أو اللاإنســانية أو العقوبة أو المعاملة ضــروب من وغيره التعذيب مناهضــة اتفاقية .3

 العامة. الجمعية بقرار إليه والانضمام عليه والتصديق التوقيع باب وفتح

 في روما أوروبا، مجلس  نطاق في الإنسـان حقوق حماية اتفاقية الإنسـان، لحقوق الأوربية الاتفاقية .4

 1950 .نوفمبر 4

 10، في 217الاعلان العالمي لحقوق الانســــان الصــــادر في روما، المصــــادق عليه بالقرار رقم  .5

 ، الجمعية العامة للامم المتحدة .1948ديسمبير 

 نية  سابعاً: المواقع الالكترو

، تاريخ النشر  دور القواعد القانونية في حل ألازمات في العراقعبد الرسول عبدالرضا جبار شوكة،   .1

 قع الالكتروني :  ، لزيادة المعلومات انظر المو6/1/2021. تاريخ زيارة الموقع :  26/12/2012: 

2. http://www،uobabylon،edu،iq/uobColeges/service_showarticle

،aspx?fid=7&pubid=4648 

 أساسية ركيزة عربية ال  الدول  في  الطوارئ قوانين إلغاء ، 10102005 جمعة، جبار  اللامي،  .3

 Jabbarallami@yahoo ،: comالموقع ،  6/1/2021الاطلاع تم الديمقراطية، ونشر  للإصلاح 

 تم القومي، للأمن تهديد وجود حالة  في شرعية الطوارئ حالة .22 / 06 / 2007  أحمد المبيض، .4

  net http : / / www. maannews .الموقع ،   6/1/2021الاطلاع

 وفرض الطوارئ  إعلان  لحالة  والدستوري القانوني التأصيل ت،  الرزاق،  عبد أكرم  المشهداني،  .5

 http://www  ،kitabat، comالموقع ،2021مارس   5الاطلاع  تاريخ  العرفية، الأحكام

 ،2021 /42/ الاطلاع تم بينهما، والفرق العرفية والاحكام الطوارئ قانون ت.  للتنمية، المصرية  .6

   : http : / / eald. net 92الموقع 

ــم .7 ــجـ ــعـ ــانـــي مـ ــعـ ــمـ ــم" الـ ــجـ ــعـ ــرونـــي مـ ــتـ ــكـ ــم ،"إلـ ــر 18 الاطـــلاع تـ ــرايـ ــبـ  2021 فـ

 http://www،almaany،:comالموقع،

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/repository1_publication11211_26_5249.pdf
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=4648
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=4648
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=4648
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=4648
mailto:Jabbarallami@yahoo.com
mailto:Jabbarallami@yahoo.com
http://www،kitabat،com/
http://www،kitabat،com/
http://www،kitabat،com/
http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
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 والدستورية القانونية ومشروعيتها ومبرراتها الطوارئ حالة ،24102004 رديف، مصطفی، .8

 http://www ،ahewar،orgالموقع ، 2021فبراير 18الاطلاع تم إعمالها، وضوابط  وأثارها

الزيارة   .9 تاريخ  الالكتروني  الموقع  هذا  في   : مقال  22/12/2020منشور 

http://www،up،ac،za/chr 

 ثامناً: المصادر الأجنبية  

1. E،E smin: Elements de Droit constitutionnel op. veed.  

2. EUGENE F. MI L L E R. Hayek’s The Constitution of Liberty. Printed and bound   

in Great Britain by Hobbs the Printers. 2010.  
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